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دا راليطبوعات الجاوعية 
IN Al pai‏ ۰ کنل ریت 4 


PI u en 


E 
اہم بالقسط‎ fl D ol» » 
» إن الله يحب المقسطين‎ 


» صدق ألله العظم « 


¿ovio 
بعد سلسلة من الخلافات الى نشبت بين تر كيا واليوئان حول حق کل منہما‎ 

فى استغلال الافريز القسارى لاجزر اليونانية الواقعة فى حر يحة » وإذ وصات 
العلاقات فما وین الد لتین إلى مىلة من التوتر استدعت تعبئة القوات المساحة لكل 
La‏ خاصة يعد إرسال تر كيا EVI gi uen‏ التركية Ve). ull‏ 
البارجات الربية لكى تقوم بدراسات عامية فى الماطقه المتنازع علا فى 
CO] e‏ تقدمت اليونان بشكوى فى الماشر من أغسطس سئة ١104‏ دعت 
فيها مجلس الامن للانعقاد لبحث النزاع التركى اليوناى فى هذا الهأن ٠‏ وفى 
انس الیوم تقدمت بعر يضة Répubte‏ 5231 \ لدی قل كتاب كي ةالعدلالدواية 
y Le Greffe‏ فع عقتضا ما دعوی ضد تر کیا , وقد مت الیونان día ll oda‏ 


allo 31‏ اروك من الحكية ان تفصل PI‏ : 


زولا : ان الجزر اليونانية الواقعة فى بحر جه لبا الاق - باعتيارها جزءا 
من الاقام um SV yl‏ فی أن يكرن لها زد من الافر بز e 4 I‏ ان OV gall‏ 
حقوقا سيادية استثثارية Gli ey Al Je droits souverains exclusifs‏ 


. لبا مكنة التتقیب عن الوارد الطبيعية فیها واستفلالرا‎ e 


ثائها : أن تركيا ليس لباق فی اتخاذ ی اشاط متعان ہا لتنقیب و پاستغلال 





٠‏ (۱) آنش فى تامیل ونظرر هله الاحداث ؛ 

Réquête introductive d'instance du 10 août 1976, Plateau 

Continental de la Mèr Egée, Gréce contre la Turquie, 
Publication de la C.LJ., 1976, pp. 4 et ss. 


هذه الوارد الطبيعية , آو اجراء احات فی هذا الافریز القاری <) 


Ds‏ ذات الوقت طلبت OV yal)‏ من ا ےکة oai de Us‏ الادة ۱ من 
النظام الاساسی لبذه الاخيرة والادة بو من لاحترا الداخلية ان تأمر باتخاذ 


: الامور الاتية‎ ub jee Mesures conservatoires ¿dei اجراءات‎ 


أولا ol.‏ تطلب ye iS st‏ کل من تركيا والمونان الامتناع ye‏ أىنشاط 
متعای پالسقیب عن الوارد ااطبيعية واستفلالها فی الافریز القاری لاجزر 
اليونانية فى حر اجمه , وكذ الك الامتئاع عن اجراء أية دراسات علءية على 
المنطقة المتنازع le‏ \ . 


انیا : ان تطلب انحعسكنة من کلا الدو لین الامتناع BE ge‏ تداوير 
à Kup‏ ججد یدة أو تاذ Vila ge wb pal al‏ أن تعرض العلافات السلبية 
پان الدو لذین لالخطر (۲)۲, 


وعلى الرغم من امتناع ترحكيا عن الثول أمام المحكمة إلا أنه فى السادس 
والشرن من آغسطس سنة ۱۹۷٩‏ تلق قم كتاب ARE‏ العدل الدو لية مذ کرة 
من u HN‏ الثركية متضمئة , ملاحظات الكومة التركية على عر يضةاليونان 
بانخاذ تدا بير تعفظية » قررت فيها أن Re‏ العدل الدو ایة ليس لبا ولاية نظر 
الدعوى ؛ ومن ناحية أخرى ذان الكةوق النى تدعيها اليونان لا تقتضى على أية 
حال اتنخاذ تداپبر تحفظیة . ومن ثم فقد طلبت الحسكومة التركية فى مذ كرتا 
من ا حمکمة ان ت#قضى برفض (oU adl usse»‏ وأن ترفض gb OÙ ol lb‏ 


۰ ۲۱ ۰۱٩ LEN) 


0) i$ من جدول‎ TZ شطب‎ al À و‎ ۰ ide uds 


وفی الحادی عشر من سبتمبی سنة ۱۹۱/٩‏ آصدرت محكية المدل الدولية أمرا 
6 قررت las SU o ull cle Gaby are,‏ تحفظية 210 . 
وقد تعرضت a le‏ مسأاتین نعرض لہما بالتعلبق فی ھذہ الدراسة: 
ولا : مدی ارتباط سلطةالمحکة باتتخاذ تداییر تحفظية بثیوت ولایتها بنظر 
gu‏ الدعوى ٠‏ 
ایا : الظروف التی تستوجب انخاذ قدابير تحفظية ومدى علاقة ذلك 
بالمق المراد حمايته , 


وتصص لبحث كل مسألة من هاتين الى ألتين فصلا فى هذا البحث . 


(۱) النشرء الاغلامية رقم / ۱۹۷ المب‌ادرة من LEN‏ بتاریخ ۲۱ 
أغسطس ١9197‏ . 
Plateau Continental de la Mer Egée, Mesures Con- (y)‏ 
servatoires, Ordonnance du II Septembre 1976, C I. J. Rec.,‏ 
.1976 
AI of ual s,‏ قد أجلت موجب أمرها الصادر فى ١8‏ ابريل 1519 ميماد 
تقدیم مك کرة الیونان حول ولاية انحسكمة بنظر الدص‌وی من ۱۸ اریل ۱۹۷۷ الى 
۶ کتوبر ۱٩۷۷‏ وأجلت أیضا میماد تقدیم للذکرۃ التركية المضادة من ١6‏ يوليو 
NAVA hy YE io ۷‏ 
وقد جاء هذا التأجیل پناء علی طلب اایونان نظرا لوجود مفاوضات بينهاوبين تركيا 
ببدف حل النزاع على الافررز القارى اجرر اليونانية ببحر ايه . 
Le Progrès Egyptiôn, Mercredi 20 avril 1977,‏ 


© سر 4 > 
SIE!‏ 
العلاقة پین اختصاص الح<کمة بنظر الو ضوع 
وسلطتہا فی اتخاذ التدابير النحاظیة 

ذهيت محكمة المدل الدولية إلى أن اختصاصبا بالآمر باتخاذ تدايير تحفظية 
استنادا إلى ماتتيحه لبا المادة! ومن نظامما الاساسى يعد اختماصا أصيلامستقلا 
عن اختصاصبا بنظر موضوع الدعوى , بحيث يمكن لبا أن تأمر oda Jia SHEL‏ 
الاجراءات دون توقف ذلك على تأ كدها من ولايترا بنظر الدعوى؛ بل وقبل 
ا(خصدی s Sol ay 3 oda ao‏ 


وى هذا الصدد تقول ۔۔ فی ردھا عسبل ما سافته الیونان من آسانید M5‏ 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى رفعتما على تركيا  )١(‏ أنه : 


(۱) من بت ما استندت اليه اليونان فى تأبيد اختماص ا حکمة بنظر spal‏ 
التى رفعتها على LT‏ ماجاء ق الادة ۱۷ من الاتفاق العام ابرم فى جيف VAYA Ea‏ 
التملق بتسویه" النازعات الدولیه" بالطرق السلیه" . والذی جاء فیه : 
Tous différends aa sujet desquels les parties se‏ « 

contesteraient réciproquément un droit seront, sauf les réser- 
ves éventuelles préyues à Particle 39, soumis pour jugement à 
La Cour Permanente de Justice Internationale, à moins que 
les Parties se tombent d'accord, dans les termes prévus ci— 
après, pour recourir à un Tribunal Arbitral”. 

وقد انضمت اليونان الى هذ] الاتفاق فى ٢١‏ سبتمبر سنہ ۱۹۳۱ ء وترکیا فى 
پونيو ۱۹۳٤‏ ۰ آفظر : 
Réquéte introdactive d’instance de la Grèce contre‏ 

la Turquie, op. cit, p. 19 


À à 


د ليس من الضروری فی الرحلة اما من الدعوی ان تفتہی ا ح کمةبرأی 
قاطم فی‌شأن المجج ای سافتهاالبونان متعلقه بتطبیق اتفاق جنیف لسنة۱۹۲۸ 
okada LSG c‏ و بالتالىفإنالحنكمة لن تبح AAN pla‏ 
التحفظية إلا فى اطار الاده oe cy‏ نظامہا الاساسی ء .١١(‏ 
3 انب قول ی موقع À Gael will ordonnance Il ge FT‏ 
صدد ذات : 
T per Kr‏ پالام باتخاذ تدا وير تحفظیة لا وستوجب منہا أن 
تفصل فى أى مسألة متعلقة پاختصاصہا بنظر الم وضوع .. ( خاصة دأن ) الامر 
الصادر من dia LEA‏ هذه التدابير لن يمس على 'أى نحو ولايتبا بنظر 
sen)‏ ».أو أى مسألة متماقة رمو ضوع الدعوى: ك أنه أن كش حقوق 
المكومة اليونانية أو المسكؤمة التزكية فى أن"تقدم:أى:منبما دفاعما فى هذا . 


. e k 55,2) 


\ 
۰ 


۱ 


Ordihnance du 11 Septembre: 1976, op. cit, p. 8 (1) 
parag. 21. 
: وق هذا المدد تقول ال‌کمة‎ )۲( 
“Considérant que, pour se prononcer ‘sur là présente 
demande en indication de mésures conservatoires, là Cour n'est 
applée à statuer sur aucune question relative à sa compétence 
pour connaître du fond; et considérant qu’une décision rendue 
en la presente procedure ne préjuge en rien aucune question 
de «e genre ni aucune question relative au fond et qu'elle 
laisse intact le dioit des Gouvernements Gr.c et Turc de fane 
valoir leure moyens en ces. malieres”, 


Ordonnance, op. cit, p. 13 parag:: 44. = E 


"T سم‎ 


ويبدو أن محكمة الددل الدو لية قد شاييت بموقفبا هذا قضاء سابقا لبا 
NK‏ للعدل الدولى ‏ لقى تأييداً من جانب فريق الفقه ما يرت فيدكلا . 
ا حک تین بین اختصا pe‏ الرئيسى پنظر م و ضوعلدعو 5 Compétence principale‏ 
واختصاصپا الذرعی بنظر پعض الطلبات ال يبديها أحد أو بعض أطراف الدعوى 


قبل تصدى المحكمة لنظر موضوع الدعو ى Compétence inciduete‏ )1( . 


فالمحكمة الداهمة العدل الدولى ترى ان اختصاصها بنظر الطلبات العارضة 
- ويدخل فيها الاختصاص الامر پاتخاذ تدابير تحفظية ‏ اما بلبت الحکة 
حى فى حالة غياب النص الصر یح على منحبا هذا الاختصاص لأن ذلك يقتضيه 
حسن سير العدالة والاجراءات أمام LA‏ کل ذلك بقطع النظر 9 
اختصاصها أو عدم اختصاصپا بنظر موضوع النذاع 9 . 


: أنظر ف التفرقة بين الاختصاس الاصلى والاختصاص الفرعى‎ )١( 


ABI SAAB Georges, Les exceptions preliminaires dans la 


procedure de la Cour Internationale, Pedone, Paris, 1907, 
pp. 84 et sa. 


: لاحدل الدولى 3 هذا السدد‎ Id Kel Jua (v) 

“La Cour est libre d'adopter la régle qu'elle con- 

sidére comme la plus appropriée à la bonne administration de 

la justice, à la procedure devant un tribunal international, 

et la plus conforme aux principes fondamentaux du droit 

international. 

Affaires des concessions mavromates en Palestine, C.P.J.I., 

Serie A, no. 2, 1924, p. 16. 


مشار اليه فى أنى صعب ء للرجع السابق » ص Ree ME‏ 


هد وأ سد 


کذلك فان حکمة العدل الدو لية قد اعتنقت مذهبا مقار با لا سبق آن قررثه 
احكمة الدائمة للعدل الدولى . فنى القضية الخساصة بشرك YMA Sas‏ 
الايرانية قررت محكمة العدل فى حيئيات الام السادر منپا باتخاذ التداپر 
التحفظیة ale edb ll‏ ان د اتخاذ التدابير التحفظية ان ,مس سلطة احسکمة 
فى الفصل عسأاة اختصاصبا بنظر الموضوع .... TE‏ مضمون التدابیں 
التحفظية - کا هو منصوص عليه فى النظام الاساسى للمحكمة ‏ يتمثل فى حماية 
حقوق الاطراف IS. LLE KAL d Cli]‏ فان الصيغة النى استخدمتبا 
الادة ۱ء من الیقاق» والادة وب فقرة د مر لان حة ا لح کة الی تلیم ‏ مذہ 
الأخيرة أن تأمر من تلقاء ن:سها Sto SEL‏ هذه التدابير يوحى بأن الحكمة 
يفبغى أن تتوافر  Cor se‏ هذه التدابير ‏ على حماية الحقوق التى يمكن أن 


. ۲۱( » الصادر فيا بعد لأاى من المدعى أو المدعى عليه‎ RAI im 


Affaire de 1'Anglo—Irauian Oil Co , Ordonnance du 5 Juillet (1) 
1951, C.LJ. Rec., 1951 , p. 93. 
: 0154 Nottebohm 43 5411 Jul ux@ all و أنظرف ذات الاتجاه ماذهبت‎ 
“La saisine de la Cour est ane chose, l'administration 
de la justice en est une autre. Celle—ci est régie par le statut 
et par le règlement que la Cour a arrèté en vertu des pou— 
voires qui lui a conférés l’article 30 du statut. Une fois la Cour 
est regulièrement saisie, la Cour doit exercer ses pouvoirs tels 
qu’ils sont définis par le statut”, 
Affaire Nottebohm (exception préliminaire), C I. J. 
Rec, 1953, p. 1l. 
: و انش آیضا‎ 
Affaires de la Compétence en matière de la Pécheries (Royaume — 
Unies c/Islande, Allemagne Fédérale c/Islande). Ordonnances, 
du 17 aoùl 1972, ب)‎ ۲.7. Rec, 1972 pp. 12 et ss et 30 ss. 


وأنظر فى الاتجاهات الفتبية الؤيد: هذا الوقف : = 


— |( — 
على أن الذى يستلفت النظر هو أن الحسكة إذ ترفض التعرض لبحث 


= MANLEY O. HUDSON, la Cour Permanent de Ju— 
stice Internationale, Pedone, Paris. 1930. p. 420. 
وأنظر أيضا الرأى الفردى لاقاشى فیترموریس فی قضیة شمال الکامیرون اذی اطہر‎ 
: فیقول‎ ٠ بوضوح التفرقة بين هانين الطالفتین من الاختصاصات‎ 
<... sur le plan juridictionnel, il existe une co— 
mpétence de fond .... Mais il existe aussi une compétence 
préliminaire ou “incidente” (faculié de prendre des mésures 
couservatoires, d'accepter des demandes reconventionuelles ou 


des interventions de tiers. ... etc.) que la Cour peul exercer 


avant meme d'avoir statué sur sa compétence quant au fond. .”. 


Affair du Cameroun Seplentrional opinion indivi— 
duelle du Jage Fitzmaurice. G. I. J., Rec. 1903. p. 103. 
وآنطر أيضا‎ e صعب » اأرجع السابق » ص هم ومابعدها‎ gi وأنظر أیضا جورج‎ 
à ما ساقه سير ؤرانك سوسکیس فی مرافعتہ فی قضية شركة اليترول الايرائية‎ 
. مستندا فى ذلك الى رأى .2111184171 الوارد فى كتابه‎ 
Interim messures of protection iu international controyersies, 
Cravenhage, 1932, p. 186. 
من قبیل البادىء الاساسية القول بأن اختصاص الحكمة‎ quel al Ja da 
بالامر بتداپر تحفطاية لایتوقف مطلتا لی ثبرت اختصاصها پنظ الرضوع ۰ وینجم هن‎ 
هد | آن اامحکمة الق فی الاأمر بامخاذ مثل هله التدابير حتى قبل الفمل فی التزاع التعلق‎ 
- > باختمبا صبا پنظر الوضوع‎ 
: مشار اليه فى‎ 
COCATRE-ZILGIEN André, Les mesures consérvatoires en 
droit international, = 


مہا ١‏ بسا 


[ختصاصیا ٹبل امخاذ قرارھا بشارے التداہیں التحفظية فى الأمى الصادر فى 
١١‏ سہتمبر سنة ۱۹۷ الذی نحن بصدد التمليق عليه ge cd Le]‏ موقف 
سيق لبا آن أتخذته فى أمرها الصادر رشآن دعوى اتخاذ تدابير تحفظية فى 
القضية المعروفة peli‏ قضية التجارب الذرية . المرفوعة من كل من استراليا 
ونیوژیلندا ضد ف_نسا قسنة ۱۹۷۳ . وقد جاء فى حیثیات الام المذکورآن 
م الاسانید التی تقدمت بها الدولة المدعية تعد لأول وهلة prima facie‏ 
اساسا Lt‏ لاستاد الاختصاص لابيحکكنة . ومن شم فان احكنة ترخص لنفسها 


, 00 تحفظية‎ A la; sel طلب الدولة المدعية‎ EL 


afl لاصرية للقائون الدولى » ال جلد ۱۱ سنة ۱۹۵۵ » ال جمزء‎ ddl 
۰ ۱۰۵ ۱۰ ص‎ 

وأنظر أيضا بيدان الذى يرى أن بحث اختصاص الحسكمة by‏ للوضوع إما يقنفى 
الالمام يبعش التفميلات التى لا ممكن الالمام بها الا بمد بحث متعمق » بين) الفصل فى 
طلب SUE‏ تداپبر تحفظیة قد يتطلب اعامه على وجہ السرغة ٠‏ 
PERRIN G., les Mesures Conservatoires dans les affaires‏ 


relatives à la competence en matiére de pêcheries, R.G D.I.P., 
1975, p. 27. 
: أيضا دوبيسون الذى يرى أن‎ bil, 
« La campétence de la Cour pour indiquer des mesures 
consérvatoires est inhérente non pas à sa compétence sur le 
fond, mais à sa simple saisine ». 
DUBISSON Michel, La Cour Internation?le de Justice, L. G. 
D J., Paris, 1964, p. 215 et ss. 
: وأنظر ق معنی قرب‎ 
LAUTERPACHT, The development of international law by 
. International Coust, London, 1958 pp. 110 ss. 
VILLANI Ugo, ln iema di indicazione di misure Cautilari de 
parte della Corte Internazionale di Giustizia, Riv. di Diritte 
Internazionale, 1974 p. 662 ss 
Er, À ۱ : وفی هذا تقول المحكمة‎ O) 
« Les dispositions invoqués par le demandeur se prösentent = 


ومظبر التراجع من جانب الحكمة يتمثل فى أنها لم تشر . فى آم‌ها الصادر 
فی ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹۷۷ - إلى أنها قد بحثت إدتالات اختصاصها ‏ أو عدم 


= comme coustituant prima facie, une base sur laquelle la 
compétence de la cour pourrait être fondée, et qu’en conséqu- 
ence la cour se propoze d'examiner la demande en indication 
des mesures conservatoires présentée par le demandeur». 
Affaires des Essais Nucléaires, Oidonnances du 22 Juin 1975, 
C. I. J. Rec., p. 102 (Australie cont. France) et p. 138 (Newze- 
land cont. France). 
اذا هنا أن‎ LT ee والوافع أن موقف الكمة‎ 
LE كلا من استراليا ونيوزبلندا قد اعتمدنا ب فی اسناد الاختصاس ال‎ 
3 على حجتين‎ 
re (All Acto général Ig yl y as o Lita dl: lay 
£A Ve d سن ۱۹۲۸ ااص بتسوپة النازعات بالطرق السلية » والمدل‎ 
مایر‎ ۲۰ ouf JA فرئسا پقپول الولابة البرية حسکمة‎ caus ثانيتها : الى‎ 
۰ ۱۹۵) SO فى 5 فبراير‎ "mm والتصریح الاسترال‎ NA Eu 
على أن كلا ها"ينالهنتين كانتا موضع شك نظراً اتساؤل من ناحيةحولمدى استعرار‎ 
e| ud do PE ومن ناحیة‎ e VAYA E الترام فرنسا بالوفاق العام ااہہم فی‎ 
الدھوی المرفوعة من الدولتين ال دكورتين ضد فرنسا من نطاق تصریچھلہ الأخيرة يقبول‎ 
الولا ية الالزامية لمسکمة نظراً اتحفظہا بشان السائل ای تتعلتی بالدفام الوطئی‎ 
ذکر ا حشکمة‎ Lai os LA الامتبار ذك‎ à GET 55 . Défence natinele 
44 Prima 20016 آنا تام پالخاذ تدا بير تحفظية لاعتقادها أنها من الوهلة الأولى‎ 
مختمبة بنظر الموضوع . فهذ! يفصح على أية حال ب أن الحمكمة تستازم وجوه‎ 
رابطة ما بين اختصاصپا پالامی عثل هله التداپید وپین ولایتها پنش الوضوع ۰ أنظر فى‎ 
:۰ تفنید حچ جکل من استرالیا ونیوزیلندا » الرآی المارش للقاضی انیائیو بیتو‎ 
C.I.J. Rec., 1972, p. 128. 


اختصاصیا - بنظر الدعوی» ولو لاول وهلة صل الاقسل Prima Facie‏ 
مثلا فعلت فی أمہھا الصادر بِدن التدا ہیں التحفظیة فی قضیة التجارب الذووية . 
أما للاذا أعتيرنا موقف حکة العدل الدو لیة فی أُحدث ما أصدرتہ من أواص 
تراجعا عن الا الصادر فی شأن dl ol da eo‏ 
فللآن موقفها فى شأن هذا الاخير يمد فى نظرنا ‏ أكثر معقولية » وأجدر 
بالتأييد من موةنها فى الامر الصادر بشأن التدا بير التحفظية فى القضیة ا حاصة 
بالافريز القارى لبحر ايجه الذى نحن بصدد التعليق عليه . ووجبة نظرنا فى 
هذا الصدد تسقند لاعديد من الاسياب البى نعرض ابا عناسية دراستنا sal‏ 
إرتياط سلطة الممكة فى إتخاد تدابين تحنظية بئہوت إختصاصبا الرئيسى 
بنظر الموضوع . 
مدی ار تباط ساطة الحکمة ق انخان تداببر تحنظية بذبوت Vs y i‏ بنظر 
امو ضوع :؛ 

إذا كانت محسكة العدل الدولية قد استقرت على عدم الربط بين سسلطتها 
فى اتخاذ تدابیی تحفظية وبين فى المسائل dl‏ بولایتها پنظر موضوع 
الدعوی » وجمات من ساطتبا فی اتخاذ هذه التدا بيررخصة أسندتها اليبا تصوص 
نظامہا الاساسی ولانحتہا الداعلیة الا أن‌ذلكکالنظر لوس من‌ال٭امور التی یسل بها 
کل الفقهء بل AKA] shad oy ce GE ae geal]‏ أنفسهم de bg ne‏ سوا یف 
آرامم الفردیة of‏ المعارضة على حو ما پسئبین لنا من بعد . 

pl‏ أننا ئرى أن حسم هذا الخلاف يتوقف ‏ الى حد كبير ‏ غلى 
فوم القصود بالولاية التقضائية محكرة العدل [gb A) gall‏ صحيحا ؛ وما فد يستتبعه 
ذلك من التعرض لبحث الموقف الذى يذبغى على احكرة أن تتخذه أزاء المسائل 
المتعلقة ياختصاصبا كاما أثيرت ,مناسبة رفع دعوی آمامبا . 


وتتعقد ولایة ا حشکة كلما كانت صالحة ‏ من الناحية dg lal‏ = لسماع 
الدعوى المرفوعة أمامها . وهى تصبح كذلك إذا كان أطراف ا لحصومہ ذوی 
أهلية لرفع الدعوى أو لآن ترفع عليهم الدعوى » وإذا كان موضوع الدءوى 
ما یصلح لان تفصل فیه OD ASA‏ 

فلو أردنا أن نطبق هذه ال فکار علی مکة العدل‌الدو لية لوجمدنا آن ولاتها 
۔ ق الاصل - « ولاية اختيارية . آی قائمة علی رضاء جیع الثنازعین پمرض 
A‏ الخلاف عليبا للنظر والفصل فيه . فرذا فقد التراضی pri‏ جیعا استحال 
عرض النزاع على الحكة » وذلك وفوا لحم الفقرة الآولى من الادة Qo Ys‏ 
النظام الاساسى ¿O cil‏ 


ASAI pice ly uisi ly byl Jal a y (1)‏ الادارية 
لننظم العمل الدولى الى تحديد المقصود بولاية اللمكمة الادارية » وه QC, a‏ 
Je Gat of‏ النسوه lia ¿y > elo den yl Alia A t‏ تقول ؛ 
Les termes «Compétence pour connaitre (Competence to hear)‏ 
employés dans la demande d'avis signifient qu'il s'agit de‏ 
determiner si le Tribunal Administzatif était juridiquement‏ 
qualifié pour examiner les réquétes dont il était saisi et‏ 
statuer au fond sur les prötentions qui y étaient énoncées».‏ 
Compétence du T.A.O. I, T. è l’egard de réquétes dirigées‏ 
Contre YU.N.E.S.C.O., Avis consultative du 23 oct. 1956, Rec.‏ 
GIJ., 1956, p. 774‏ 
ويذهب دوبيسون أن ولأبة المحسكمة لہا مظہران ء مقر Sat‏ فى Ae yl‏ 
هی الساژل : D‏ مواجبة من تفسل اسکمة ق الدفری » ومظیر یعس 7 
الاجابة على التساؤل : فيم تفصل trs AA‏ 
oneri gm ue cit., 3 133,‏ ' 


Doo di driza 


— 11 — 


بل أن مأيطاق عليه , الاختصاص الالرامی محكمة العدل الدو لية » ٠لا‏ غات 
هو الاخر من الاطار الارادی للدول اامنبة (۲۱ . کل ما هنالك أن الولاية 
الاختيار ية للمحكة تنمةد إما بناء علی اتفاق خاص بین الدول العنیه على رفع 
Compromis AS LANI‏ یتضمن اتفاقیم عل عرض التزاع de pepito cal‏ 
c ISA‏ وإماأن 'وجد إتفاقيات ثنائية أو متعددۃ الٛاطراف 4 ولایة الحكة 
ues -‏ ا منازعات ااتعلقة بہذہ الاتفاقيات . وواضح أن الانفاق - فى مثل 
هذه الصورة ‏ يتضمن من ناحية واقعة الاجوء الى احكمة لحرض النزاع أماءبا 
ويتضمن من ناحية أخرى .ديد مضمون النزاع . أما فى حالة اعلان قبول 
الولاية الالرامية لالمسكية Declaration facultativ d'acceptation de‏ 
la juridiction obligatoire de la Cour‏ غأن للدول الاطراف ق النطام 
الاساسی آن تصرح - وفق ما نصت علیه المادة ۲ فقرة ۳ من النظام الاساسی - 
بأنما مقتضی تصريحبا هذا ؛ ودون dele‏ اتفاق خاص Komal i a‏ 
alle ar a AY‏ تقوم پینها و پین دولهتقیل 


س 'دار اللهضة العربيةء ۱۹٠۹‏ ء ص ٠١٠۸‏ وأئظر فى تفصيل AT‏ الاستاذ الدکثور 
' تمد طلعت الننيمى » الاحكام العامة فی قانون الامم » التنظیم الدولی » منشاة المارف » 
۱ء ص ۷۳۰ وما بیدها . الاستاذ الدکتور منید شهاپ » النظات الدولية » ط ۳ 
Ya‏ ص ۳۸۷ وما پمدها . و آنظ أيضا : 
DUBISSON, op. cit, p. 138 et ss. 7‏ 
(۱) حامد سلطان » edi‏ السابق » س ۱۰۰۹ وأنظ مؤافنا فی الامم التحدة 
| والنتظات الإقايمية , منشأة المعارف بالإسكندرية , ۱۹۷۷ ص à Lau Lay VAE‏ مفید 
شهاب : المنظات الدولية , الرجم السابق » س 46" . 
وأنظر مكس هذا : الاستاذة الدكثورة مائشة رانپ ء التنظيم الدولى PUC e‏ 
الاول » داد النهضة العريية » ص ٠١۹۷‏ . 


س لك 


yt‏ ام نفسه متى كانت هذه المنازعات القانونية تتءاق بءعض ااسائل الحددة 
وھی : تفسیر معاهدة من ا مآہدات : أو أپة La‏ من مسائل القانون الدول : 
أو پتحقیق واقعة من الوقائع التى اذا ثثبتت كانت إنتباكا تدام دول ہ أو 
كانت متعلقة بنوع اانمویش pe A‏ انتماك الترام دولى ومدى هذا 


التعو یش CD.‏ 


وواخح آن هناك مایزا بين كلا الاسلوبين اللذون تنمقد مها ولابة امحكة , 
وهو “ايز يلقى يظله على PARA dale‏ تقدیر مدی احتصاصبا بنظ النراع 
المعروض عاير! . فالاسلوب الأول لايثير صعوبة ما : فالدول إما أن :تفذق - فى 
كل حالة على حدة  JI galli de‏ )154 وتحددفذات الوقت موضوعالدعوى؛ 
ووعى ذلك أن المحكمة تتوافرلديها كافة عناصر إنعقاد ولايتبا جرد اتفاق الدول 
المعنية أطر أف الازاع على رفع الدعرى.كذلك لانثور الصعوبة فى الصوره التى 
یتفن فیها آطراف Lisa da‏ مسیقا علالاجوء ال‌حكة العدل الدو clo SASS)‏ 
المتعلقة بتفسير وتنفوذ هذء المعاهده فى هذه الحالة أيضا لا رصعب ¿Je‏ 3821 
التحقن من عناصی |نمقاد ولایتہا بنظر الدعوی زذ آنهی کلا ماتین العنور تین 
لایجادل آی من أطراف التراع فى ولاية الحكة . 


LÌ‏ فى إعلان قبول الاختصاص الالرامى لمحكمة العدل الدولية ؛ فاللام يدي 
العديد من المثما عل! لدقبقة : 


أولا ؛ فن ناحبة مد أن قبول الاختصاص الالرامى SU dy pal Jad KA‏ 


Hi (\)‏ فی sla!‏ ضياغة المادة ٠١‏ : مد طلست الدنيمى ء الاحكام العامة فى 
قانون الامم » ا مرجم السابق c‏ ص ۷۷٢‏ وما lady‏ + 


سور Le cou‏ من ud uel, cile‏ ما فرو لا؛ شیء اذن.- 
a 9 2 Hi ۳1‏ رابطة اتقاقية تبادلية فورية يتراضى فيبا 
طراها أو أطرافها على الاجوء الى حکة العدل الدو لیة(۱). ومن ناحيةأخرىفإن 
Jj‏ الاختصاص الالزامى قد يأى مطقامن كل فيد وقد يأق ‏ وفقنصالمادة دم 
3 3 ۳ - مقیدا بتحفظات معينة . و پتیدسریانه بفترة زمنية تطول آو تقصر 
وكل هذا قد يثير اختلاف وجمات نظر آطراف النزاع العروض آمام ce‏ 
سحول ولابة هذه الاخيرة بنظره : [ما لادعاء عدم توافر الشرط الذی اشتر طته 
المادة .م فقرة ؟ بأن يكون كافةأطراف النزاع من قبلوا الاختصاص ¿MN‏ 
وإما لآن موضوع النزاع یقح تحت طائلة تحفظ معين أبدته الدولة الارف فى 
التراع عند le)‏ قيول الاختصاص الالزاهى , 


ایا اذا كان مر £7 el‏ فى حالة AN JI‏ الا ختبار بة متروك لارادة 
آطرافه فن التصور آن پنصپ عای مسائل فانو ئبة حته , آو علی مسائل سياسية 


VERZIJL J-H.W., La clause d’acceptation bilaterale ou (1)‏ 
multilatérale de la juridiction ebligatoire de La Cour Interna-‏ 
tionale de Justice, Mélanges G. GIDEL, 1960, p' 577.‏ 
ويذهب [ستاذنا الدکتو ر مد طلءت النتيمى الى أنه فى الو قت الذى يمتبرفيه التهر ببح 
بقبول الاختصاص الالزامى لحسكمة العدل الدولية تصريحا ادرا عن الارادة المنفسردة 
للدولة المعنية » الا أنه مع ذلك قبول معاق على شرط بأن تقبل الدولة الأخرى الالتزام 
ذاته وهلا dle La‏ هن الملاقات الثناثية مم الدول الاخرى ألشى dar‏ 
الالترام ذاه . 
آنش مؤلفه فى الاحتکام العامة فی قانول الاہم ء ent » dual Cd‏ 
السابق » س ۷۲۱ وما بمدها . 


س ۹ س 


أيضا ٠‏ وبعيارة أخرى فان اختصياص الحكمة پنظر موضوع الدعوی یتحدد ,عا 
پتراضی ال حصوم علی رفعہ الیہا . آما نی حالة الاختصاص الالزامی فانه «شروط 
oh‏ ینصرف ال السائل القانو نية وحدها ء وأن تكون متعاقة ممسألة من المسائل 
الواردة فى نص الادة ج lily Oy‏ فإن من المتصور أن مادل المدعى 
علیەف ولایة IKA‏ بنظر الدعوى نظراً لخروج موضوعبا عن الحدود المذكورة. 
db e,‏ النظام الاساسى محكرة المدل الدولية جاء منطقيا فى الحم الذى تضمنةه 
الفقرة السادسةمنالمادة جم إذ يقرر أنه د فى حالة قوام نزاع sold‏ 
تفصل فى هذا التزاع بقرار منها ». وطبيعى أن ذلك الح لا ينطق إلا فى 
الاو ال التی ترفع فيها الدعوى أمامالحكمة ,مو جب عريضة ونمدو86 ؛ وفإطار 
Re‏ فی الدعزی ذلك Jay Va‏ متطقيا ل 
ol‏ پثور مثل هذا الفرض ف الا حرال التی ترفع فیہا الدعوی أمام ا حکة إستنادآ 
إلى إتفاق خاص à due SV] sf‏ 


وعل ضوه ماسیق فانتا تتساءل ما ذاکان ھذا الحکرینصرف إلى الاختصاص 
الرئيسئ للمحكرة c Compétence principale c Pall x‏ أم أنه يسرئ أيضا 
عل(ختصاصها افرعی پنظر بعض الطليات العارضة Scompétence incidente‏ 
UA 4‏ ة أخرى نقول أنهإذاكانت امحکةمازمة با لفصل فی السائل ا لمتعاقة یو لایتہا 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى  e lar Je ell‏ 
oh Lal da yla‏ تفءل ذات الثىء قبل الفصلف بعض الطلبات والدفوع اتى أبداها 
let SII aer od oed‏ 6 . إن الاجابة على هذا التسائزل تقتضى أن نحدد 
موقع الآمور الداشلة فى نطاق الاختصاص الفرعى للمحكئة . والتى مما الطلبات 





HEN لانظات الولية , الرجم السایق »س‎ (N) 


— Yo e 


والدفوع ۔_ من الدعوی ai Iada eaa Y Taye JE eK I) by.‏ 
آم Lil‏ لا ترقبط ببا على أى نحو ؟ l‏ 

SUBI; démandes incidentes عل أن الطلبات المارضة‎ a2: zz. 

goo Je aluo‏ الدعرى إرتياطاً وثيقاً . بل إن ذلك الارتباط هو 

الذى يبرد قيام امحكمة الختصة gam ba‏ بالفصل أيضا فا يثار أمامبا من 

طلیات ما رضةد۱). عل آن ذلك لاعنع أن تكون هذه الآخيرة متميزة مع‌ذلك 

بت سواء من حيث هوضوعبا أو سبيها أو أطرافها ‏ عن الطلب الاصلى0©, 


هذا الارتباط Gar‏ أكثر وضوحا t‏ بل Cra da‏ من 24431 do zul‏ 
(E‏ تعاق PI‏ باجراء ¡Jue‏ أو و قى وصح (ختصاص p isa‏ مثل هذه 
الطلبات مشروطاً بأن يعرض النراع الموضوعى COV gle‏ 


154 کان bla‏ إختصاص is!‏ باظر الطلہات iple ds di y‏ والطلہات 





)١(‏ أنظ فى هذا : إحمد أبو الوقاء لارجع السایق » س ١88‏ الذى يرى أن 
الطلب المارض لایقبل الا اذا کان متصلا پالطلب الاصلی ومرتبطا به ٠‏ 

و أنش آیضا : رمزی سیف » الرجم السایق س ۲۲۰-۲۷۹ or UIT‏ ۲۳۲ - 
«deb, ers o a vr‏ 

(؟) ابراعيم جيب سمد ء الرجم السابق » س ٩۱۸‏ ۰ ولذلك ذهبت محسکمة التفض 
الى القول بارتباط مصير الطلب الوقتى با'تخاذ اجراء حفظى Ehh‏ ل موضوم الدمزی : 
Jue jad‏ الصادر فی ۱۲ بوئیر ۰۱۹۹۹ توعة آخکام اللفش ص ۳ ص ۰۹۰۷ 
taf deat d A Qe) €‏ 
GUYOMAR G., Commentaire du Règlement de la Cour Inter-‏ 
nationale de Justice, Paris, Pedone, 1973, ppe‏ 

353 - 354, 


a 


بإنخاذ [جراءات تحفظية بوجه خاصر هو الارتباط بين هذا النوع من الطلبات 
و بین الطلب الاصیل » فانه يصبنم من المنطقى IKAN gland of‏ بادىء ذى بدءمن 
إختصاصبا بنظ. الموضوع قبل أن تفصل فى ااطلب المارض تطبیتا لقاعدة of‏ 
JT ee poil‏ 

يبق لنا أن نفصح عن رأينا ‏ وعلىضوء ما سبق من أفكار ‏ فىموقف 
محکة المدل الدو لیة الذی إتخذاتہ من مسألة مسدی إختصاصپا با فمسل فى طلب 
الام بإضخاذ تدامير نظية ,عن'سبة قضية الافريز القارى ليحر [>-ه المرفوءة 
من اليونان AS y ai‏ 


تقدير موقف عكمة العدل الدوئية من اخنصاصہا بالخاذ تدابير 
تحذظیة : | 

سبقت الاشارة إلى أن عة العدل الدولية قد درجت على عدم ر بطسلطتما 
فى إتخاد تدابين تحفظية بثبرت إختصاصها بنظر الموضوع . وقد تأكد موقفها 
هذا فی الم الصادر منبا فی ۱۱ سبتمبر ۱4۷٩‏ فی شأن التدابیر التحفظية ای 
طلبتما اليو نان فى الةضية الْتعلقة بالافربد القاری لبحر یمه . 

ومن إذ مخالف dps‏ نظر المحكة فى هذا الصددء فإن رأيئا يدر عن 
إنتناعنا بوسود إرتباط ونيق بين مثل هذه التدابير وبين الق الوضوعی» 
NN‏ الذىكان يقتضى من الحكمة أن تتحة قأولامن ثبوت ولايتها بنظرالەعوی 
قبل أن تفصل فى طلب اليونان BIEN:‏ تدابير تحفظية . هذا الار تباط يتخذعدة 
alle‏ نعرض لا e‏ بل . 


سے ۲٢‏ ۔ 


أولا : إرتباط التدابير التحنظية بموضوع الدعوى سدب الهدف من 
هذ التدابير : 

| عل الر È‏ ما ذهبت اليه ا محكةمن قرارات‌فی‌شأن الدا بیر التحفظية دلايؤثر 
على أى نو على [ختساص المحكة بنظر موضوع الدعوى . كا أنه لا يخل مطلقاً 
بحةرق الخصم > إلا أن ذلك ليس Je Gus‏ إطلاة», فالاظر الى طبيعة هذه 
التدابير والقعد من وراء [تخاذها قد ee‏ مباشرة حقوقالاطراف من تاحیف 
ومدى الفاعلية التى SA fa lu gine‏ ا تعلق ب | حال صدوره من ناحيسة 
أحرى . فبذه التداببي  og, — ie Li Y‏ الى ا حافظة علی الحن اتحقیقہ 
مستقبلا فرى اجراءات تكمل اسراءات التقاغى أو ١‏ در اءات التنفيذ الصادية 
بالحافيلة عل الوسائل E‏ الق بع. تقریر dos eee ed RI‏ 
دلك عکن القول ۰۰۰ qll oh‏ ااتحفظیة وسائل خاية ان لسد الاتص فى 
وسائل حایته لمادية زذ آما GIA und‏ مکنا فى المستة بل وتؤكدد بذلك أن 
صاحب ال کز القانوف الذی تقررت له امماية القضائية سوف صل على BNE)‏ 
القانونیة الفعایة ء(١)‏ وعل ذلك فازه من التصور آن تقضی الحکة بت-اپیر 
محفظية طليها المدعى ثم بتبين لها عدم ولايتيا بنظر الدعوى لسيب أو eI‏ 


= Anges فى موا‎ E oda ce of, ذلك ضرر!‎ Coda 


ولعلذلك مو سندومةالنظر salue xl V iS li, oh AG)‏ 
wy‏ الدعرى ہی ولو F‏ ذلك اور ه ظا هر ية vr prima facie‏ 
آن یکون آحد الاعتبارات الاساسية الى تعتد بها امحكمة فىقرارما SY y‏ 


vy ro YA ur Cle ee ce اراغیم عیب‎ (1) 
فی وظيفة التدابير التحفتية وفی اعتیارها دفما لطس مستقبل‎ Val وأنظر‎ 
اف النزاع ومراكرهم القائونية‎ bi Dm ALLE, 
Periculum in mora status di pendente lite. 
TESAUROG iuseppe, Le misure Cautelari della Corte internazionale 
di Giustizia, in; Comunicazioni e studi, vol 15, 1975; pp.882 e ss. 


Ii‏ بر أتبو:ظية ; وغل ذلك فايه فى الاحو ال al‏ لا بو جد C‏ هن الناحية 
الظاهرية ‏ أى احتال معقول لولاية المحكمة بنظر الدعوى فانه لن يكون هناك 
EN ae‏ امحكة باقخاذ تدابیں تحفظية ضمانا لتتفيذ wc) soe d fe‏ 
تنظرھا CD , ASA‏ 


LIU‏ ار باط الندابیر النحفظية بموضوع الدتوی بسب وحدة الخصوم 


لمل من‌الاراء ذات الدلالها ما صة الی‌یمکن آن تذکر فی تأكيد مدى ارتياط 
اختصاص )154 باتخاذ ados‏ تحفظية باختصاصہا Ja‏ الموضوع ad L‏ 
sd tie ola a‏ وفینبارسی ق رآمما لا ارض الرفق باس 
امحكة الصادر بشأن التدا بير التحنظیة النی طلبتہا انحائرا فی مواجهة ایران ف 
القضية الخاصة بالشركة الانجلى ‏ ايرانية للبثرول . فلقسد ذھب القاضیان 





Opinion individuelle de JIMENEZ DE ARECHAGA, à (1) 
Pordonnance du 11 Sep. 1976, Affaire da Plateau Contenental, 
op. cit, p. 10. 


و انش فى ll tole‏ أرضا الرأى الغردى لاقاضى BA geg‏ بذات الأمر والذى 

* حاء فيه‎ 
« L'objet même de la protection des droits des parties 
(pendente lite) est de permettie Pexécution de Varrót futur, 
La pierre de touche est donc la perspective véritable d'une 
possibilité réelle de compétence parait donc s'imposer sila Cour 
ne veut pas se trouver daus la situation fachewse d'avoir 
accordé des mesures conservatoires et de constater par la suite 
qu'elle ne statuera jamais sur le fond de l'affaire", 
Ordonnance, du 11 spe. 1976. op. cit, p. 18. 


dl er a sal‏ فى نظر 
II‏ — مشكلة ولايتبأ greed‏ الدعوی . فہی لا تستطيسع أن تاس 
باتخاڈھا ما لم يستين لها على الاقسل من الناحية — بأنها مختصة 
بنظر الو ضوع». 
ثم يعرض التقاضيان لمدلول المادة ١‏ ؛ من النظام الاسامى للحكمة الذى يسند 
olor Shey N a KAI JI‏ تحفظية , متى رأت أن اروف gra‏ 
Dei‏ الوارد فى المادة المذكورة » يفترض ثبوت 
SY JI‏ لحكة بنقر الموضوع ومن ناحية أخرى فان هذه الادة قد وردت 
فی GILET, Ge dE ej el Jue‏ الدعوى ومن 
F‏ فينبغى أن تكون هناك د اجرادات »۰ ک) ينبغى أن يكون مناك , أطراف « 
بالمعنى الذى قصده ١‏ النظام الأساسی ء(۴) وهذا ان پتحقق بطہیعة ا ال الاإذا 
بت الولاية رنظ رالو ضوع للحکة :فان تو صف الد ولالتی ترافعت للحکة بو صف 
«أطراف الدعوىء مالم یکونوا صا لین لان یمثلواأمام الحکة وفقاللاجراءات 
التى قررها النظام الاساسى . ومنذ هذه اللحظة التى تنعةد فيبا الولاية للحكمة . 


وا حکة فی تثيتها بادىء ذى بدء من وجدود أطراف للدعوى فإنها قد 
تولجه بصعوية مؤداهاأ نه فی الاحوال التی‌ترفع احدی الدول الدعوی ,»وجب 
Réquéte Al‏ قد تناز e‏ الدولة المدعى عليها فى ثبوت ولاية ال كة بنظر 
الدعوى لعدم توافر شسروط إنعقاد ell bs M,‏ القسول ASU‏ 


: الرأی الممارض لکل من القاضی هبد اميد بدوی والقاضى فينيار يسى‎ )۲( » )۱( 
Affaire de !’Anglo-Iranian Oil Co, Ordonnance du 5 Juillet 
1951, CIA. Rec, 1951, P. 96. 


لاحتصاص ISA‏ . ومن ثم فانہا لائری ننسپا مازمة پا مثول أمام احکمة . وھذا 
ما حدت با لضیط نی قضية الافریز القاری لبحر ایجه التی نحن بصدد التعلیق 
عليبا . ذلك أن تركيا قد ذهيت الى أنه لا پتوافر فیبا صفة « الطرف » فى 
الدعوى المرفوعة ضدها من الوونان » ومن ثم فإنها ¿ AK as‏ 


ففى هذه الخحالة والحالات المماثلة نرى أن الحكمة عليبا أن تسلك وفن ما 
Arial‏ حم الادة or‏ من النظام الاساسى الذى ينص على أنه , اذا تخلف أحد 
الطر فین عن امضور . آو عجز عن الدفاع عن مدعاه جاز للطرف الاخر أن 
يطلب إلى لمحكمة أن تحكم بطلباته وعلى o1 3 KA‏ تجيب هذا الطلبأن تتثيت 
من أن لها ولاية القضاء وفتا للاحكام المادتين e yy er‏ والحكة أذ تفعل ذلك 
فإنها فى واقع الام اما تتحقق مر أن رافسع الدعوى له المن فى رقمباء 
والرفوعة عليه الدعوىله صفة فى أن يكون مدعا عليه . أى أن عليها أن تتحقق 
من وجود أطراف للدعوى (1) . 

هذا الالتزام لا يقع عل عانق امحکة -- فی نظرنا - gor, del‏ 
الدعوی فحسب , واٴما یصدق أیضا فی حالة قیسام طلب اتخاذ تداہیں تحفظية 
أينا . ذلك أن وحدة الخصوم ‏ سواء بالنسبة للطلب الخاص باتخاذ تدابیں 
تحفظية أو بالطاب الموضوعى الرفوعة به الدعوى ‏ توجد مظهرا آخر من 
مظاہر ار تباط التدا پیر التحفظیة و ضوع الدعوی: بحيث أن الثزامبا با لتقبتت 


. آنش الرأی الفردی لتاضی سلج‎ )۱( 
Ordonnance du 1! Sept. 1976, op. cit., p» 18, 


وأنظر أيضا الرأى القردى للقاضى مورزوف Dli e‏ امرجم evYY oor‏ 


۔ ۷ى سم 


ud pau Lely. من ولايتها لاينصرف فحسب إلى امسائل المتعاقة با موضوع‎ 
die aur So ey Las di Lai 


آثر عنصر الاستعجال فى تحتق الخکمة من وت اختصاصها : 


استقر الفقه والقضاء عل اعتبار طابسع Urgence Je. N‏ هو العنصر 
المميز لاظروف الى آبرر قيام Ka‏ باتخاذ التدابير الحفظیة اتقاء للاضرار 
ji il‏ عندصدور الم فى موضوع الدعوى . واءل ذلك ماأراده 
واضعو امادة ١؛‏ من النظام الاساس محکمة العدل الدو لیة بنصہم على أن البحكمة 
أن تأعى باتخخاد تدابير تحفظية ١‏ متى رأث أن الروف تقضى بذلك » (۱) . 
ET;‏ فان قضاء محکمة العدل الدو لیة Jos] a‏ من عذصر الاسته‌جال معبتارا 


لدی ضرورة الامر باتخاذ تدا بر تحنظیة . فہی E‏ ۳ إن توافر هذا العخصر 


. أنظر فی عرص ذلك‎ )١( 
COCATRE - ZILGIEN Andre, Les Mesures Conservatoires en 
droit internalional, 
الجلة المصرية للقسانون الدول ے ال جلد ۱۱ ۰ ۱۹۰۵ ص 5ة وما بسدها‎ 
. ) الزء الافرعی‎ ( 
BARILLE Giuseppe, Sulle mesure cautelari , nell’Affare degli 
sprementi nucleari, Riv. di diritto internazionale, 1974, pp. 
28 es. 
: الاست‌جال‎ uns وأنظر كذلك ف‎ 
وما ہیدھا . وثلفت النظ‎ ٣٣٣ المرجع السابق س‎ ٤ راهيم جیب سعد‎ 
. هله الف‌کرة بالدراسة فیا بد‎ Jolie Lal الى‎ 


— Y — 


. )١( cala o] وتغض النظر عنها‎ 





)1( کمة فی قضية التجسارب النووية الرفوهة من کل من استراليا 
ونیو زیلندا ضد فرنسا ای وجود ic‏ ظروف تشم بطايم الا ستحجال J‏ ب يوجودها ب 
أن تأمر الصکمة باخاذ اجراءات تحفظیة . وفی هذا تقول : 
aux fins de la présente procédure, i| suffit de noter que‏ ..« 
les rénseignements soumis à la Cour, y comprie lesrapperts du‏ 
Comité Scientifique des Nations Unies pour l'étude des affets‏ 
des rayonnements ionisants présentés entre 1958 et 1973‏ 
n'excluent pas qu'on puisse démontrer que le dépót en territoire‏ 
Australien de substances radioactives provenant de ces assais‏ 
cause un préjudice irréparable à l’Aastralie».‏ 
Affaires des Essais nuclearies, Ordonnances du 22 Juin 1973,‏ 
p. 103.‏ 
.0 کا أن نخلف غنصر الاستمجال فى سدد التداہیر التمفظیة التی طبتہسا الیونان فى 
مراجبة تركيا لى قضية الافررؤ القارى لبحر ايه كان مبدرا ‏ هن وجبة نظر A‏ 
رفش طلب اليونان . على أننا نتحفظ ‏ كا ديأ البيان ‏ على وجبة نظ اشک ة . 
¡SAL SU Ida js‏ المبدأ <a ad‏ سلطتهبا ف الآمر بامخاذ هذه التدابير 
فتضول : 
«Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservat-‏ 
oires conféré à la Cour par l'article 41 du statut présuppose‏ 
qu'un préjudice irréparablé ne doit pas être causé aux droits‏ ' 
en litige devant le juge...‏ 
إلا أنها مع ذلك لاترى أن ما أتته تركيا من نشاط خلی ظروفا من شأنها أن de‏ 
حالد الا ستجال التی تور الامر باخاذ هذا التداپر » فتقول : 
la simple possibilité d’une atteinte aux droits en litige devant‏ 
la Cour ne suffit pas à justifier l'exercice du pouvoir except-‏ 
ionnel d'indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient‏ 
de l'articale 51 du statut».‏ 
Ordonnance du 11 Septembre 1976, op. cite, p. 10 : Mi‏ ' 
et ll.‏ 


dene YA Ld 


ولقد استخاص الفقه وعدد من قضاة محكنة العدل الدولية س فرام 
jan‏ 45 نتيجة موداها آن عنصر الاستعجال بقتضی dS ol ASA ga‏ 
پذحص مدی اختصاصها بنظر .موضوع الدعوی بعورة 3,4 Congnitio‏ 
a ST sommaria‏ الناحية الظاھر یه Sal Jai el ee prima facie‏ 


ولايتها En‏ الدعوی للوقت الذى تتصدى فبه لنظر الموضوع(2©. 


۱ عل ey lal‏ لعتصر الأستءجال أثرآ آخر لا يؤدى الى دفح NEST‏ 
تحت د بصورة مختصرة » » أو « من الناحية e Z aE‏ لاختصاضما » Lela‏ 
لمدى ما يستقر (yal‏ — بعد الیث it a‏ الظاهرى GEN eias I gamd‏ 
للدعی بہ ..۔ من احتال الحکم للمدعی عا طلبه أم عدم إحتال ذلك. ARE‏ 
iz ol‏ على نحو يقينى ‏ و ليس بعد ES‏ ظاهرى أو مختصر ‏ من ولايتها 
E‏ الدعرى , فہذا شرط ضروری وأولى لک تفصل الحكة ف الامور الق 
Vu‏ العر بضةالذی بر bei‏ الا ى Requóte‏ و( سواء کانت من Aal Jas‏ ات 
الاصلية principale‏ أو كانت من ded‏ الطلبات العارضة وغدمةتمدة ٠‏ وعلى 
(ovens‏ امحكة بالفصل فى الطلب bat ol eel SY eal‏ يفترض أنها 
قد ends‏ س نهائيا ‏ من ولايتها بنظر الدعرى. أما ied gil Fa‏ 
الاستعال pa Jil a‏ ما حد ثه هذا العنصر فى ساطة القاضی المستعجل عند 
Js‏ (لدعوی المستمجلة فى الذظ القانونية الوطنية حیث یقتضی هذا المنصر من 
امحكة أن كتفع عن الفصل فى أصل الم à Vie uy ue c E io‏ الطلب 


(۱) شر پالذات ای الفته و آر اء القضاة این يو يدون تمدى Am jM‏ مدی 
ولایتها قبل التصدی لفصل فی طلب اتتخاذ تدابير تحفظية . ولقد سبتت لنا الاشارة prof‏ 


في مواضع عدة ۰ 


— ۷۹ س 


المستءجل على Gig pro ola lady ghi Jolla dr‏ 
las dd plo‏ باق التنازع عليه على أن ذلك لا يعنى ‏ کا قل حق س 
أن يحظر عل Jes ull‏ ماماالہحٹ فی أصل ا حق ماإذ لا پتصور أن یتمکن 
قاضی ال مور الستء‌جلة من اج فی الاجراء الوقتی عل وجه دون آخر باجاية 
طالب الاجراء الوقنی الى طلبه أو رفض إجابته اليه » إذا كان منوعامن كل حث 
فأصل الحق وف المستندات المتعاقة 4 ولذلك جری اقضاء عل آن اقاضی 
الأمور المستءجلة أن يبحث موضوع الأذاع وأن يطلع على المستندات امتعاقة به 
لا ایکون فی شأنہ bi‏ عليه Y a‏ المطلوب منه » 
able, ae],‏ للاستفادة ببذا البحث فى إجابة طالب الاجراء الوقق 
الى طلبه أو عدماجابته اليه. . .. على أن يكون بحئه عرضيا يتحسس به مايجتمل 

لأول نظرة أن يكون دو وجہ الصواب فى الطلب الممروض عليه ,© 


مثل هذه الافكار وإن كانت غاصة بساطة التضاء المستءجل فى eel JB‏ 
القانونية الوطنية , إلا أننا نرى مءقوليتبا بالنسبة لسلطة سكية العدل الدولية 
بالنسبة لما وطلب من طلبات عارضة شاف فیرا عنصر الاستع‌جال , ذلك آن‌هذا 
N‏ ليس متعاتا ‏ فى "m‏ _ بنظام قانوف دون آخر هدر ما هو Cu‏ 
لا بوجبه عنصر الاسته‌جال‌من حکمة انى تنظر فی الطلب التعای بأم منالامور 
المستعجلة cass yA Je‏ عن la ji‏ فی مرضوع الق التنازع عليه ‘ aĵ de‏ 
الموضوعية المرفوعة أمامها . 


)\( رمزى سيف » المرجع السابق » ص o Yo\ to.‏ 


GOLA 


الظر وف التی تستوجب انخاذ تدابیر تحفظية 

تصدت الحکمة ی مها عن مدی جدية طلب البونان باخاذ تداپیر ihid‏ 
الى دراسة de‏ جتين اللتين احتجت بها اليونان لسر طلبها هذاء lay‏ : 

أولا : أن ما a LS ast‏ نشاط فی بجر امہ یعد اعتسداء علی الحقوق 
delL) droit souvrains 4>\uull‏ و نان 07 القارى لبحر امه . 

ثانيا : أن هذا النعاط يمد تهديدآ للآمن والسل الدولى COLA J‏ 

ولقد أشہت ا حکمة فی أمرھا الصادرفی bey dl yyy une ١١‏ 
اليونان على اعتبار أن هاتين الحجتين لم تصلا ‏ فى نظرها - إل الحید الِی 
ستو جب ممما الا باتخاذ التدا بیر التحفظية المطسلوية oa‏ فی راضہا 
7 الى sil]‏ نتنا لها بالتعليق O‏ پل : 


à uu A الحکمة ثری آن نشاط تر تیا ی بحر ایجه لا‎ * V al 
۱ ۱ : السيادية ثليو نان‎ 

ذعبت حكمة العدل الدواية إلى أن 7 “ina‏ ب التى sea‏ 
PASSIONI‏ منطقة الافریز القاری (pile oe cna! def) jo‏ الاضرار 
بالحقوق السيادية الاستثثاريةلليونانعلى هذه امنطقة ‏ فى سال الاعتراف ذه 
الأخيرة بها ضررا لا مكن تداركه . 


est. السابق‎ Réquéte «UJ ix 9 oa YY الفقفرة‎ Jul (3) 
. لیپا س ۱۷ء‎ 


— YY — 


ولا کان تحقن الضرر أو الخشية هن وقوع ضرر لا عکن Sail‏ 
sw préjudice irréparable‏ — فى نظر الحكمة ‏ شرطا edad‏ ا مادۃ ٤٠‏ ەن 
LIT QUE‏ محکمة العدل اادو لیة ء فان المحكمة قد نتت الى رفض الاس 
SEL‏ مثل هذه التدابير على اعتبار أن ما أئته تركيا من نشاط لا بعد من طبیعة 
لستو جب lar‏ المادة الذ کور:۱) , نظرا لانه مکن داما آن تعرض الیونان 
تمو یضا مناسا فی حالة ثبوت الضرر الذی تدعیه الیو نان تتبجة لنشاط تررکیافی 


ا منعلقة الذکررۃ . 


والأمل فى موقف Q^ AES‏ إدعاء اليونان من وجود خطر Je‏ حقوقہا 
السيادية LÁ‏ ,4 بری مدی اليساطة التى رفضت la‏ المعكمة هذا الإدعاء ء 


دون آن.تکاف نفسیا مشقة البسث فی مدی جدیته . فكما قيل حت أنه كان على 





: وفى هذا تترل احمكمة‎ )١( ۰ 
«Cousiderant qu’en l'espèce la violation, raprochée à 1a Turquie, 
de l'exclusivité du droit revendiqué par La Grèce de recueillir 
des renseignements sur les ressources naturelles de zones du: 
plateau Contineutal pourrait, si ce droit était établi, donner 
lieu à ane reparation appropriée; de sorte que la Cour n’est 
pas en mesure de considérer la violation alléguée des droits 
de la Grèce comme un risque de préjudice irréparable aux 
droits en littige devant elle exigeant l'exercice du ponveir 
d'indiquer des mesures conservatoires qu'elle tient de Pertiole: 
41 du Statut», 


ملا Réquéte, op. cite, Ps‏ 
وانش bat‏ فی ذات العنی منطوق الامر السادر من ٠ AS‏ الرجم 
المشار ١4 uo ag‏ . 


— ۳۳ سے 


٠‏ الحكمة أن تتحةن س على الأقل من الناحية الفنية » وكا سق آن فسلت ذاك 
من قبل يصدد فضية التجارب اإذرية - من مدى إعتبار eX alls exe‏ 
s BY e LS AA‏ القارى لا زر اليونانية ذات أثر ضار ءل حقوق 
الیونان CÓ‏ , 


ومن ناحية أخرى فان المحكمة فى تفسيرها لشروط تطبيق المادة ١؛‏ 
من نظاءها الاسامى أعتنقت معيار! ضيقا . فالمادة المذكورة اذ خول ias‏ 
الامر باتخاذ تدابير تحفظية سواء بناء على طلب ذوى الششأن أو من تقاء نذسہا 
sls VO‏ ذلك عل شروط و جود ظروف تقضی بذلك , دون تعدید لاهية 


bs dl sia‏ أن امحكة تتمتع ‏ ولا شك س بساطة تقديرية 





s lda J أنظر‎ )١١ 


GROSS LEO, The dispute between Greece and Turkey eoncé». 
rning the continental shelf in the Aegean, A.J.L.L,. 
No. 1, 1977. p. 41. 


¿Jyu dde ,وف‎ , 


“One wonders... how the Court could ¡have arrived at the 
conclusion that the prejudice if one was found: to» - 
have been created by Turkey was “capable:of. repar=. 
ation by “appropriate means” without some inquiry 
and expert opinions, and how the Grece could h: co- 
mpensated ‘for the “information” aquired by Turkey. 


وان أيضا ES EE AA oa ve i au‏ 
الذرية ین است‌الیا وفرنسا بتار یځ ۲۲ پوئیو ۱۹۷۳ ۰ وللنشور ق ؛ 


Rev. di Diritto internazionale, 1973, No. 3, p., 545. 


واسعة فى تقدير مل هذه الظروف . ولسكن u^‏ آن توق as}‏ على al‏ 
حال من توافر عذصر الاستع‌جال عمده‌ي‌جن الذی jy‏ مانوحى به 


روح المادة المذكورة ‏ اتخاذ مل هذه التدابير CD,‏ 


è ¿Lal وكيف فبمته‎ q الاستمجال‎ EL هو ا اقصود‎ Le delli La 








ar‏ ااتی تستوجب الامر باتخاذ تدابیر تحفظیة ؟ 





Ala sb الامتعجال‎ E yal! d m النساؤل‎ ye papa A 
Jy بوقوع‎ dde بو جود‎ NI e y إل أنه‎ AT gil الاتجاهات‎ vas 
أنه يكى‎ YN va) c s en c préjudice irréparable » £olu مكن‎ Y 


لتقن عتصر الاستعجال أن يقوم خطر قيام حوادث أو ظروف مؤسفة OD‏ 





)١(‏ واعثبار عنصر الاستعجال اساسا للاامر پاخاف التدابير التحفظية يستنتج كذلك من 
نس الفقرة الثالثة من للادة ٦٦‏ من لائحة الحكمةالتى تقرو أنه إذا IT‏ 
مزمقدة gê ol‏ رئيسها دعورة أعضائها بلا تأخير وإل أن یتم SCA] alu]‏ 
بان ui)‏ أن de‏ كبا كان gaia ed.‏ »© هن التدابير ما sla‏ ضروريا :لجل 
إنعقاد المحمسكمة مفيد! . كذلك تنس الفقرة السادسة من أن ا محسكمة تستطيع أن 
al‏ من تلقاء نفسپا پاتخاذ ندا بير تحفظية . فال لم تكن فى عالة إنعقاد e‏ کال 
ST Gad)‏ یدمو آفضاه‌ها pebi goba‏ مسألة مدى ملاءمة الأمن ody.‏ 
التدابير i ٠‏ 


i përse dsa (Y) 


“Les uns pretendent” que l'objet des mesures conservatoires 
prévues au statut de la Cour est de saufegarder les 
droits de chacun en attendant que la Cour rende sa 
décision savoir pour autant que le préjudice dont ces = 


فاذا تترعنا مسلك حكمة العدل الدولية ؛ ومن قباننا عسلك الحكرة الدائمة 
للعدل الدرلى فى فما لعبارة y‏ تقتض الاس راتخاذ تدابي تحفظية , 
لوجدنا ما as y‏ بين اعتناق معيار ضيق وآخر cll ua Tel] ST‏ > 
aies‏ الاستعجال الذی یتوقف fe‏ تحققہ ad‏ عدم تحققه الامر باتتخاذ التدابيد 
التحفظية أو عدم الامر بها . فّارة نجدہ| تشترطان تحقق ضرر Y‏ تداركه 


Gabi أخرى نجد هیا تکتقمان‎ $5 : E oda sel P کمبرر‎ 





= droits sont ménacés serait irréparable en droit et em 
fait" tandis que d'autres soutiennent que “la Cour a 
également compétence pour indiquer des mesures co- 
nservatoires dans le seul déssein de prévenir des occ- 
urrences regrettahles et des incidents fachenx”. 


GUGGENHEIM P. : Les mesures conservatoires dans la proc- 
édures arbitrales et judi iaires, R C. A.D.!., 18321, 
p. 693. 


if,‏ أيضا فى تقر يب تايس إتخاذ الندا بير التحفظية على فكرة الأسة جال فى إطار 
يحكمة العدل الدواية مع ماجرت اده السوابق القضائية فى انجلترا : 
WORTLEY BA, Interim reflections on procedures for int-‏ 


erim mesures of prolection in the International Court 


of Justice, Comunicazioni e studi, Vol X IV, 1075, 
p. 1009 ss, 


Jul,‏ فی غنصر الاستعجال برجہ عام ؛ 


JESTAZ Ph, : L’urgence et les principe classiques du droit 
civil, L.G.D.J., 1968. 


— YA — 


لا يخثى معبا eda ga‏ ألدر Gye der‏ اإضرر )١(‏ ۔ 
)١(‏ ف أول قضية آثیرت بمأنہا مشكلة تحديد أساس |تخاذ التدابیر التحفظیےة - وهی 
قضية المماهدة الصیلیة الباجيكية ال‌برمة فى ٢‏ وضبر ۱۸٦٦‏ ۔ ذهب رئيس 
"ne serait étre moyennant reparée par le versement d'une‏ 


simple indemnité ou par une autre prestation mate— 


rielle". 
C.P.J.L, Rec. Serie C, No 61-1, p. 306. 

وواضح hell ol‏ الذى e‏ إعتناقه هو اأحيار الضیق oe y sil‏ الامر باتخاذ slar‏ 
تحفظية علی وجود هدید برقوع ضرر لارعکن تدا رکه . 

وق اضية جنرب شرق جر وبلاند ارت مشكلة معوار تحديد فلم الاسٹبال SII‏ 
pla SY A o pian‏ تحفظية » وقيل بأنه لا يشترط أل يكون هناك تبدبد 
بوقرع ضرر لابمکن تدا رکه ls‏ یکفی آن تتدنق ظروف مخقى معبا وقوع 
حوادث وظروف موسفة . علی آن اکمة سکنت عن تحدید موقفپبا قل هذا 
الصدد . وا کفت بالتول بان الظروف التی تستوجب اتخاذ تداببد نحفظیة 
قد تکون متمثلة فی عل أو امتناع قن عسل » دون حد.د لافية أى منهيا » أو 
درحة "FSI‏ > التی wut‏ أن VG‏ علیہا . 

Affaire de GROELAND du Sud-Est., C.P J.I. Rec,,. 1932, Serie 

A/B, No. 48, p. 284. 

ولقد اتخذت ie‏ المدل الدولية موقفا ماثلا لهذا الوقف le ig I Um ae I‏ 
فى قضية ش ركة البترول الابرانية الانجليرية حیث | کنفت پالقول بان « ظروف 
JU‏ تقتفی ٠ ist sy lar Slat, pW‏ 

C.1,J, Rec,s 1951, p. 89. - 


— YN — 


وهی i cadi] ote è‏ موضوع lia‏ البحث n RU‏ راضت lb‏ اليو نان با ناد 





. لم تنمبح الحكمة عن موقفبافى هذا المدد‎ INTERHANDEL A) d و کدلك‎ 
: أنظر‎ 
FAVOREU L., Les ordonnances des 17 et 18 Août 1972 dans 


l’Affairs de la Competence en matière de pêcheries» 
A.F.D.L, 1972, p. 300. 


على أن حكمة العدل الدولية عادت بعد ذلك ماتخلت مرتفا واضحا من هله لأشكلة فى 
قضية مصايد الأماك بين كل من الجلترا وللانيا من جافب وأيسلندا من PT cil‏ 
حيث قررث : 
Considérant que le droit peur la Cour, d’indiquer des mesu-‏ « 
res conservatoires, prévue à l’article 41 du statut...‏ 
presuppose qu'un préjudice iriépaiable ne doit pas étre‏ 
causé aux droits en litige devant le juge».‏ 
Affaire de la Competence en matière de la pécheries, Ordon-‏ 
nance du 17 août 1972, page 21, C.I.J., Rec. 1972,‏ 


وهذا للعيار تم اعتناقه أيضا فى قضية التجارب الذرية التی رفهتبا کل من استرالیا 
ونیوزلندا ضد فرنسا . مقد جاء ق الامر الصادر من احکة ی ۲۲ بوئیسو 
سنة ۱۹۷۳ أنه : 

« Considérant que k pouvoir d’indiquer des mesures cohserva= 

toires conféré à la Cour par Article 41 du Statut a 

pour objet de sauvegarder les droits des parties en 

attendant que la Cour rende sa décision, qu'il presup- 


pose qu’un préjudice irréparable ne doït pas être causé 
aux droits en litige. . . *. 


: أن نس هذا الأمر فى‎ 
‘Rivista di Diritto Internazionale, 1973, No. 3, p. 543. 


لوم — 


قد | بير تحفظية لآن هذه الدوله الاخيرة قد عجزت عن اثياث آن الضرر الذى 


والضرد النی بتدذر تدار که - ف رأى Rd‏ — هو الذى يؤدى الى 
الاجہاز على الثىء أو العلاقة الى تمثل موضوع النزاع قبل اصدار $21 di‏ 
فى شأنه على نر يجءل من نظر امحكمة للدعوى أو الاسةءرار فيبا أمر لا طائل 
من ورائه 610 أما أن تتدهور العلاقات فيا بين الدرلتين » أو أن تآسع رقعة 
الخلافات Lis Li‏ لا یصل فی ge MGs bls godt SAKA‏ 
من ١ ol ds ¿A‏ ع أن تأمس بانخاذ تدا ہیں تحفظية, و کل ماییقی للیونان 
هو آن Ju‏ الاعتراف غا عا تدعیه من حقوق ‏ هو الصول 


والواقع أن الحكمة باعتناقها وجبة النظر هذه اما ترسى سايقة على جانب 


(0 أنط فى هذا الرأى الفردى للتأشى الياس الذى جاء ذيه : 

« On a souvent affirmé q e le préjudice aux droit en cause 

consiste soil en une destriction physique sdit dans la 

disparition de ce qui fait l'objet du dilfáend.... Il 

semble done que lagraviütion ou l'exiention du diffé. 

rend doive se rapporter à une situation. ou à un état 

de fait susceptible d'être agravé par l’action d'une 

partie; ou des deux, avant la décision finale -- c’est-ä- 

dire par quelque chose qui puisse empêcher de statuer 
utilement ». 


. YA سیر ۱۹۷۲ ۰۰۰ للرجع السابق ص‎ ۱ J RE] ye الب در‎ E 


كير من الحطورۃ . اذ انها تؤيد بذلك منطق الامر الواقع » وهو ماقد يدعو 
حقاً الى القاق ٠‏ فقد :جد دوله ما نفسبا مبددة بسلوك من جانب دولة آخری» 
ولا پبقی ما ف الشباية سوی آن ترضی عقابل مادى أو تعويض عينى اقاء مافد 
باحق ۳ من آضرار z‏ 

ومن ناحية آخری فانه حتی ولو عشینا مع العیار الذی اعتتقته احكة 
الظروف التی آستوجب الامر با اذ تدا بر تحنظية » واشتراطبا أن يكون هناك 
ضرر ASL LL a af cy luli. Soler odes‏ أن تصف ما أنته تر کیا 
من ساوك ما بدخل فی حظيرة الساوك للؤدی إلى ضرر لا يمكن تداركر . أن 
المق الذى ندعيه اليو:ان على جزر حر اجه اما بد ءل فىنطاقحةو ق السيادة(١)‏ 





(۱) تنس الاده الثانية من معاهد:حنیف التتلقة بالافر یز القاری الجرمة فی سنةم۸ه ۱۵ 
أن حق الدولة على أفريزها القاری یمد من قیبل حتوق السيادة القی منح با 
سلطات إستتثارية متملقة بالاستقلال والبحث والتنقیبِ فی ہذہ المناططق ء کا بعتنم 
على الدول الأخرى اتخاذ مثل هل| النشاط دون رضاء إلدولة الشاطئية . ولقد 
تأكد هذا فى الكم الصادر من عكمة العدلالدولية فى خصوس الاف ري زالقارى 
eJ‏ الثمال : 

Affaire du plateau continental de la Mer du Nord, C.I.J,, Rec. 

1969, p. 22. 39 et 42. 


وقد اغتق الشروع اإرمى الذى مدر فن IG‏ البحار (الدورة الإالثة 
شير يورك ) هذا الاتجاء أيضا حيث قررت الادة لاما من لأشروع الرسمى على أنه : 

GAY تمارس الدولة الساحاية غلى ( الرصيف القارى ) حةوقا سيادبة‎ A 
٠ استكشافه واسةةلال مرارده الطبيعية‎ 

۲ - تکرن القوق الشار إايها فى الفقرة ۱ خالمة ععنی آنه » إذا لم ”تم الدولة 
الساحلية پاستکشاف ( الررصیف القاری ) آو استءلال مواردة الط يبية » هلا يجوز لاحد 
أن يضطلع بهده النشطة بدون موافتة صريحة من الدولة الساحاية ... » 

A/CONF. 62/WP. 10.‏ 
وأيقة سأدرة NAVY A u Ve mob‏ 
وأنظر فى تغمبيل كير حول سق الدولة على Ue y ST‏ التاری : 
عمد طلحت الغنيمى c‏ القائون الدولى البحرىف أبعاده الجديدة,منشاً: المعارفبالاسكندرية» 
ص c lada los YY Y‏ وخاصة س ۲۸۲ وما ببدها . 


> Lo wu 


لنى لا نقبل بتطبيعها إلا AA AE‏ 
تحكرن محلا للاعتداء . وحينا يتحقق هذا الفرض الأخير فإنه راصن a‏ 
le wall‏ ضررآ لا يمكن Solar‏ , صحيح أنه قد يكون من أثرالاعتداء على 
حن السيادة حدوث إضرار بیمکن تو مہا - بصورۃ أو پأآخری ۔۔ عالیاآ . أما 
سوق السادة من حیث هو اه عیق به ضرر لا _عکن :دارکر COO‏ 

و امل هذا التصور هو الذی معاذا من نا حية ؤرد موقا سايقاً Jah aK‏ 
الدولية متعاتاً بقضدية التجارب الذرية . وهو ما يدفعنا ‏ من ناحية آخری 
إلى مخالمة ذات الحكة Li‏ ذهيت اليه فى القضية موضوع هذا البحث .. 

فى SIL Ji Jie a Ta‏ تدابیر حفظیة 
پناء علي طلب کل من استرالیا ونیوز پلندا عقتضاها طلبت الحكمة منفر نسا عدم 
Le]‏ تجارب ذرية ی منطقة احیط امادی . و لد .بررت‌ماذهیت الیه بقوما : 


د أن ol tl‏ للدة الناجة عن الا ضجار النووی والتی تسقط ف آقلماسترالیا دون 


رضاء منيا اما : 
| يعد اعتداء على سيادة استراليا على اقليمها . 
(a)‏ قريا من هذا الرأى احالف للقاضى Ad Hoc‏ ستاسينوبولوس الدي ae‏ 


. $ 

«'A mon avis, dans la notion des « circonstances » que la Cour 
devra prendre en considération, s'integre tont d'abord 
la nature des droits qu'il y a lieu de preteger...... 
lorsque la Cour se trouvé en presence d'une atteinte 
aux droits qui relévent de la souveraineté d'un Etat, 
elle est tenue de prendre en considération au plus haut 
degré cette circonstance pour indiquer les mesures 
sollicitées ». 


mty 


ب نس am‏ حدق .استزاليا فى أن تقرر: باستقلال تام ماهية التصرفات الى 
تلم ی de Li‏ .وهاعة فى أن تقزر ما إا كانت استر اليا أو مكايا 
lol Y yo ys‏ نانجة.عق مصادر صناعية (۱) .. 

ولقد أيدت عحكمة الغدل الذولية وجهة النظر الاستزااية فى هذا الضدد: 
وأمرت بالخاذ ندا بير تحفظية حایة لحقوق السیادة الاقایمیة OU‏ 

والتطلم إلى ادعاءات الیونان فی قضیة الافریز القاری لبحر ايجه Ule.‏ 
نعتققد أنه يتوافر فيبا ذات المبررات الى دفدت الحكئة فى قضية الثجازب-الذرية 
pate Hy ge Sab Wie oida mla AN)‏ إضافق in‏ 
حالة التوثر التى أقتضت وضع القوات السلحة لكل م اادولتين على أهبة 
الاستعداد . فالظروف منا ‏ حتی ولو سلشا بصلاحیة معہار الضرر الڈئ. 
يتعذر Td gi SN LS Sir‏ اما توحی بتحقیق هذا النوع 
من الضرر. وهو ما کان یقتضی من العکة.- فی نظرنا .أن E‏ پاتخاذ 
edad aulas‏ 

وعل ضوء مأ سبق ء فإننا نعتقد أن ا حکة قد جانہہا الصواب ف رفضہا 
RS AA‏ 





(۱) الأّمر الصادر فی ۲۳ بوئیو ۱٩۹۷۳‏ فقرة Y Y‏ ملشور فی ؛ 
Biv.di Diritto Internazionale, 1973, p- 543.‏ 


sato y vem ya gr (۲) 


ایا : الحکمة لا ری ضرورة انخاذ الندابیر النحفظية نع تبهور 
الوقف بین ار کیا والیو نان اکتفاء A A‏ لس الامن 

سبقات الاشارة إلى أن اليونان قد طليت انعقاد ماس الامن لبحث go‏ 

lia‏ کیا حول مدی احقية هذه لا خيرة ف القيام eet‏ فى منطقة هر 

اجه و [2دجاء طلب الیو نانمعاصر فی‌تار مه لیا مب برفع الدعویآمام حكمة المدل 


go e ge gol للفصل فی‎ ca gti 


elati yo 7‏ ۱۹۷۷ء وأئناء قیام اکمة بنظر طلب Sl dics‏ 
cell le 345 e idid yha‏ قرارہ رقم Lal ys‏ ۷۹ متضمناً — 
من بين ما تضمنه ‏ دعوة طرفى النذاع إلى الكف عن أى نشاط من شأنه أن 
يزيد من تدهور الموقف فيا ofa e Lego‏ سسادرا إلى الدخول فى مفاوضسات 
مباشرة حاولۃ حل ھذا النداع . | 


وعلى ضوء هذا القرار رأت المحكة , أنه ليس من الضرورى أن :فصل 
الحكة فى مشكلة ما إذا كانت المادة alii oa gy‏ الاساسى تنيط بها elated‏ 
اتخاذ تدا بر تحفظية جرد الحيلولة دونزيادة خطورة أو اتساع OU‏ 

وامحكة ,موقفها هذا اما تتراجع عن Gall ye‏ سايقة لبا انتبزت فيها فرصة 
قصلبا فى مدى ضرورة أو ملاءمة الامر با تخاذ ala‏ تحفظیة ء فدعت آطراف 
gil‏ إلى الكف Ge‏ 581 أية تدابير أو J} cost of Mela o. JUST‏ 
تدهور أو توسيع رقعة النداع (Miu Li‏ عل اعتبار آن تلك الدهوة 


. ٠١ أنظر الأمر السابق الاشار: اليه فقرة ۲ ؛ ص‎ )١( 
من ذلك مثلا الآم رالصادر باتخاذ تدابير تحفظية فی قضپنش سکالہترول ال نجلیز پة نے‎ (Y) 


تعد من قبیسل الاجراءات التحفظیة ااتی پذبغی انخاذھا لین الفصل فی موضوع 


التزاع ۰ 


ومن ناحية أخرى فإن هذا الموقف من جانب الحكة فى الةضية موضوع 
البحث پطرح علینا تساولا آخر حول طبيعة العلاقة التى تر.بط بين حكمة المدل 
الدولية پاعتبارها احدی الاجپزة الرئيسية للامم التحدة Le Le Qi‏ 
اختصاصات قضائية وبين الاجیزة الاخری ذات الطابع السیاسی وخاصة 
مجلس الامن + 

والاجابة على ه-ذا القساؤل تقتضى فى نظرنا وقفة متأمله نحاول فيبا أن 
تتحسس الدور الذى تلعيه حسكة العدل الدولية فى أطار النشاط. العام للامم 
الماحدة ومدى التأثير المتيادل وين ممارستها لاختصاصاما كجباز يتوافر عللى 
Lai „La‏ تانوی وقضاتی الدرجة الاو وبين مارسة آجهرة للتظم 





: عد الايرانية الصادر فى © يوليو ۱ والذی جاء ذیه‎ 
« Le Gouveraement Impérial d'Iran et le Gouvernement du Ro- 
yaune Unie doivent faire, en sört que nulle mesure 
quelconque ne soit prise de nature à agraver ou ét- 

endre le différend dont la Cour est saisie. , . », 


GIJ Rec, 1951, p. 90- 1.‏ 
His‏ في ماك مشابه الأمر المبادر من حکمة السدل الدولية بتار بخ ۱۷ أغسطس 
¿ALU dar Uld ۷۲‏ 
C.LJ. Rec. 1972, pp. 17 et 35.‏ 
us,‏ الأمر المبادر فی ۲۲ بونیو ave‏ القلل بقضية التجارب الذرية : 
CIJ, Rec., pp. 106 et 142,‏ 


الاخری التی "عازس اختصاصات ذاحه طایع سیاسی . وءل ضوء ماتصل الیه 
هذه الدراسة نستطيع أن نقدر موقف محكمة العدل الدولية من رفضها لطلب. 
الہو نان Vid pel Ste")‏ متمثاة فى دهوة الدواتين طرق e‏ الى cas li‏ 
عن کل ما قد پوسع الخلاف à Li‏ محجة أن مجاس الامن قد سبق وفصل فی 
هدا الوضوع بقراره السايق الاشارة اليه . 

وائقدر النی تمندنا در استه ی حث العلاقة بین المكة من ناحية ومجای 
امن باعتباره جراز! ركيسياً ذا طابع سيامى من ناحية أخرى هو ما إذا.كان. 
£l co»‏ على أى جبان من هذين الجهازين يؤثر على اختصاص ال جہاز الآخر 
بنظره ؟ (۱) . هذا ما نحاول الاجاية عليه توا . 


آعاصر عرض النزاع عل الحکمه وجاس الامی وأثر ذلك : 

يواجه الميثاق فرضاً يتعاصر فيه عرض نزاع ما على جهازين رئيسين من 
أجبزة الاهم المتحدقء فتنص المقرة LoS‏ من الادة ۱۲ من الیثاق عل أنه 
د عندما يباشر مجلس الامن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التى ر سمت فى 
هذاوالميثاق » قلیست لاجمعية المامة آن تقدم أية توصية فى شأن هذا النزاع أو 
الوقف الا اذا طلب منبا ملس الامن » ويستفاد من هذا أنه وإن کان الیثاق 
لايفرض على الجمعية العامة أن تتوقف عن نظر النزاع الممروض فى ذات الوقت 
على مجلس الامن ‏ الا اذه يحول بينها وبين الوصول بدراسة هذا النزاع الى 





Goes sul) NI أنظر فى دور عة المدل الدولية فى اطار‎ )١( 
S AN با لاجبزة‎ 

ROSENNE Shabtai, The law and practice of the International 

Court, Vol. 1, Sijthoff, Leyden, 1965, N6. 74 and À, 


— (0 — 


lalo‏ پاصدار توصیات بشأه مالم يطلباليها مجلس الأمن ذاك , قبل _يمكن 
أن نةرس على هذا SLI‏ الحالة التى يتعاصر فیہا عرض النزاع de‏ جماز سیامی 
ما من أجهزة cell‏ انتعددة و لیکن مجلس الامن وعل ais‏ 
وهل يتءين عندئذ أن يتوقف أى من هذين الجبازين عن نظر النزاع للدي نالفصل 


فيه من جانب الآخر ؟ 


أثير هذا التساؤل بالحاح عند نظر مشکلة جذنوب غرب أفریقیا من جانب 
کل من ا معیة العامة للاهم امتحدة وحكمة المدل الدولية فى آن واحد . فمندما 
کارت NEN‏ بمة التابعة لأجمعية العامة نناقش ج. ولا لهاحیث کان‌من بین الا مور 
الواردة فيه مشكلة جنوب غرب أفريقيا ء تقدم مندوب اتحاد جنوب آفریقیا 
بطلب تأ جيل النقاش حول هذهالشكلة بمقولة أنالتزاع مرو ض.وهتقدز 'طعه 
عل ععكمة المدل الدو اية eK]‏ الاجنة الرابعة ومن todas, dall Seo] lesan‏ 
وجهة er‏ الصدد , وتکرر بمد ذلك عسك الدولة 
الاخيرة ببذه الحجة » وتكرر رفضها أرضأ من انب الحعیة العامة ولجانہا 
61١ ideal]‏ , 


Jod AS aad pany te ds‏ الدولية الى الول بأن النزاع ا لەروض 
عليبا وان كان ذا طبيعة قانونية » الا ان اه Lil‏ آخر سياسى ء وهو ماييرر 
SLT Cile ca gl! JE Lees iKa‏ ناحية . ومن جانب أحد 
po‏ ة ذات الطا بع ااسیامی من Meri dr‏ | 
)١(.‏ نظ بفى عرض مفمبل PUD‏ 


ROSENNE, op. cit, p. 64 and. f... 
e : وفى هذا تقول امحسكمة‎ (Y) 


— {1 — 


و بستخاص من ذلك آن القرار (اصادر من اباز ذی الطایم السیاسی لا 
tJ‏ ولا يقيد حكمة العدل الدولية من حيث الرأى الذى تنتهى اليه فى التذاع 
الم‌وض آمامبا . واامکس صحیح ۰ و العلة فی ذلك عو أن ا جہاز ذا الطايع 
ااسیاسی یضع نصب عینیه الاعتبار ات والظروف السیاسية SI EA LA‏ 


Latas gl e‏ لہذہ الظروف مقدراً لبا . بيا تأی العناصر القاولیة فی 


« Il convient de souligner en second lieu que derrière le pr- 
ésent différend existe un autre désaccord du même 
ordre sur des points de droit et de fait — ané sem- 
hl-ble opposition de thèses juridiques et d’intéréts 
— entre le défendeur, d’une part, et les autres Me- 
mbres de Nations Unies qui partagent les vues des 
demandeurs, d'autre part. Mais, bien que Je diff-- 
rend qui s’est élévé au sein des Nations Unies et 
celui qui est présentement soumis à la Cour puíss- 
ent être considérés comme deux litiges distincts, les 
questions en cause sont identiques. Un rapide 
examen des thèses, des propositions et des argum- 
ents auxquels des deux côtés on s’est constamment 
tenu suffit à montrer que l’on s'était trouvé dans 
unè impasse avant le 4 novembre 1960, date du 
dépôt des requêtes relatives aux présentes affaires, 
et que cette impasse existe toujours ». 


Affaire du Sud-Ouest Africain, Arret du 12 Decembre 1962. 
GIJ. Rec., 1962, P 345, A 


انقام اللاول ہا 'نسبة لحکة العدل الدو لیة )١(‏ 

وعلى ضوء ما سيق نصوع موقفنا من رفض محکة العدل الدو لية الاست‌جابه 
i aig al Bel, Oli gall Ab dl‏ شع تدهور Lu GNL} iza gb‏ 
وبين تركيا . واحتجا جپا نی ھذا لاصدد OÙ‏ بجا سالامن باعتياره الجبازالمسثول 
عن dell, gal Lib‏ الدولى قد آصدر قراراً بذعو فيه d> d] els „dub‏ 
بالطرق السلبية 9) , 


وفى هذا الصدد نبادر إل القول بأننا لا نتفق مع محكة العدل الدولية فيا 
ذھہت الیه ء ذلك امہا خاولت أن er oe deni‏ د وقوع SY Gly pall‏ 
تدارکر » العیار الوحید الدى ببرر الام باتخاذ تدابیر تحفظیة ء أما آن‌یندهور 
الموقف بين كلا الدواتين أو أن يلتببالخلاف بينهما فبذه مسألة سياسية لاشأن 
للحکمة بہا ۔ و لقد فات TAKE de‏ تدهور الموتف بين الدو لتينطرفىالتذاع 
قد يكون من شأنه وقوع ضرر لا مکن تدارکہ ۰ امل من بينه أحتال تع-ذر 
iis‏ الحم الذى قد يصدر فى موضوع الأزاع 9 , 


: هذا‎ o (y), 
ROSENNE, op. cit., p, 87. 
> ١١ or € CUL سایق الاشارة‎ Ww) da) aces آهر‎ )۲( 
٠ 4١ فقرۂ‎ 
: قربا من هذا‎ Ai (+) 
VILLANI Ugo, Le misure cautilari nell'Affare della piattaforma 


continentale del Mare Egeo, Rivista di Diritte Tnt- 
ernazionale, 1977, p 4. = 


— ہے 


ومن ناحيةأخرى ٠‏ فاذا کان صحیحآ ان عکة العدلالدو لیقتمد جپازآ قضائیآ 
مستقلا فی عارسته لوظائفه , إلا أنه من الصحيح آیضاً آنبا تدخل فی تحکر ین 
الآءم التحدة باعتبارها |جدی اجپزة۱ الريشية الوارد ذکرها عل سبیل‌الحصر 
فى الادة السا إمة من !یلما ء کا آن نظامبا الاسامی بسد جزماً لا پقجراً من 
الميثاق وفن ما نصت علیہ doll‏ ۹۳ من ھذا اللاخیں . واحكة مهبذا الرصفب 
مطا لبة بالاسمام فی بلوخ الامم التحدة لا مدافبا التی یی عل رأسبا احافظة 
على الا والسل اللدولى . والحيلولة دون تدهور العلاقات السلبية الدولية أو 
انسباع شقة الفزاع e OD JIN py‏ 


وامله ليس خافياً أن أى نزاع فيا بين الدول لا بد وأن حمل فی بش 
E — a‏ یقول القاضی ستاسینو بواس حق - الطایع السیاسی : وف 
إمضما آلأخر الطابسع اقالونى  Yo‏ تفلت القضية a oll‏ الناری Jd‏ 
en‏ من هذا التصو A Ja eds sl yall ule daa Mb ey‏ 


سد وأن أيضا الرأى الممارش اللقاضىبالمناسبة ستاسيئو يولس الملدق بالاس المنادر هن 
ll LA‏ السابق » ص ۰۳۲۹ | 
ولمل هذا الاعتبار هو الذي دها عكمة العدل الدولية الى الامر e ls SEN‏ 
قی قضية ش یکة الزیت الانجاو ايرائية ۰ إذا أسست أيرها هلى أساس : 0( 
«La Cour doit se. préoccuper de sanvegarder par de telles me-‏ 
_sures, les droits que l’arret qu'elle aura ulterieurement‏ 


à rendre pourrait evetuellement reconnaltre, soit eu 
demandeur soit au defendeur ». 


bz, 1c; 151, p. 939. ^ 
ia dies AA al نظ الرأى الفردى القاشى صلاح‎ )١( 
i ۷۷ الرجم السایق » س‎ » VAYA Za aae V فی‎ 


س 


فی القدر التعلق بتحدید الافر یز القاری الجزر البونانية الوجودة فی حر وجه 
والمطالبة بتحديد حن اليو نان عليما . والنتيجة السياسية المترتبة على الفصل فى 
هذا النزاع وحدءمه هو تحشین العلاقات الودية فیا بين الدو لتين طرفى الازاع . 
أما إذا pro‏ القاضى الدولى عن الفصل فى التزاع أو نی بعض pie, dia‏ 413« 
ذو طابع سياسى » أو أن لاعناصر السياسية تغلب فيه على المناصر القانونية فإن 
ذلك من ol» «lo‏ سبوى با لقاضى الدولى إلى بحرد آلة . الآمى الذى ينتهى إلى 
هز مة نکراء للقا نون الدولی » ذلك أنه ون کان الفرض الضروری لای نظام 
d 96‏ هو الکال الادی [لا آن القاضی فی تقیقه لبذا کال لا متیر حرفية 
ااقانون فحسب , بل کذلك روحه وحکتہء D‏ 


وعلى ذلك فإنه إزاء مو قف تتهدد فیه العلاقات ااسلبية بين ترکیا والیونان 
خطر دام « ويتدهور فيه الموقف بينهما يوماً بعد يوم فإن الحكة تصبح مطالية 
وفق ما نصت عليه المادة ٣۳‏ من للميثاق» والمادة ١ع‏ من نظاعبا الاسامی - 
أن تتدارك الموقف , ولمل الحل الأمثل فى هذا الصدد هو أن SUV Ll‏ 
تدايير تحفظية :تمثل فى دعوة أطراف النذاع إلى الكف عن كل ما من شأنه أن 





6 العامة فى كائون الامم ء التنظيم الدولى‎ AS O عمد‎ )١( 
. We ye 

رانش ایشا ۰ 

حامد سلطا ء الفائون الدویی العام في وقت السلم » ط ؛ » داى النوضة العربية؛ القأهرة» 
9 ضفستى ۱۰۷۲ و ۰۱۰۷۶ 


— 0» uo 


ہدد العلافات الهلبية فما O0 adl My‏ 


ولو أن امحكة فعات ذلك لما أتت بدعا من الام ء فلقد سبق ھا ان اخذت 


- ۳۸ أنظر الرأى المعارض للقاشى ستاسيئوبولس السابق الاشارة اليه » ص‎ )١( 
وأنظر أیضا ۔‎ 
VILLANI, Rivista, op. cit., p. 4. 
ما ذہب الیہ أ وكثل فى مرافعته أمام المحسكمة يوم 5؟ أغسطس‎ all وأنظر فی ذات‎ 
: إذ يقول‎ ١9195 سئة‎ 


«Le fait que cette affaire ait été portée devant la cour met 
em lumiére un élément que l'on a trop souvent tend- 
ence à negliger, notamment dans les conférences in- 
ternationales oü somt proposées des méthodes pour le 
réglement des différends ne faisant pas appel à la 
saisine de la Cour. Ceigélément est que l'avenir même 
du droit international dépend finalement du rôle un- 
ique que la Charte des Nations Unies a réservee à la 
Cour dane le maintien de la paix ei de la securite 
internationules. Auoun tribunal n’est lié au mecani- 
sme des Nations Unies comme l'est la Cour >». 


O'Connell Pladoirie du 264 Août, 1972, doc. GI, C.R., 
76/2, Traduction française. 


tata ear وأنطر على‎ 


GROSS Leo, The dispute between Greece and Turkey, Op, cits, 
pp. 43 and ff. 


cas 


— اھ سم 


مواقف مشامة فی شأن قضایا سبق لہا النظر ded‏ ما سبق لنا أن آشرنا 
اليه من قبل ) ١‏ . ولاصیح ذلك الوقف من جانبپا احکثر أنداعآ مع طبیعة 
وظيفتها كجباز يتوافر س فی القام الاول وبأساوبہ الخاص ۔۔ عل الحفاظ de‏ 
السم والامن الدول . 


)1( آنش ما سق س ۲ ب 48 هايش (Y)‏ 


CSS mi 


(#5) 

ada dle dol ga‏ الدراسة ال آن اکة الرئيسية من وراء ام 
الوارد فى نص الادة 4١‏ من النظام o!‏ العدل الدو لية Je ally‏ 
هذ» الاخهرة الامی ais SEL‏ تحفظية هى تلافى استحالة أو تعذر تنفيذ الحم 
الصادر فی موضوع الدعوی لو ترك لاطراف النداع حریة ااتصرف عالں النحو 
الذی پرونہ . ھذا المنى هو الذى كان ينيغى ‏ فى نظرنا ‏ أن يظل نصب 
أعين الممكة عند تقديرها لطلب أحد أو بعض أطراف النذاع ball jo al!‏ 
Lhd gla Set N‏ 

فبذا المعيار هو الذى ينبغى أن يحدد موقف ا ممکة من الفصسل ق مسألة 
اخصاصہا بنظر الملوضوع ومدی علاقة ذلك باختصاصما باخاذ تدای تحفظیة. 
وعلى ذلك فى OG‏ باخاذ ھذہ التدا ہیں ينيغى أن تتأكد ‏ لاسباب معقولة 
۔. من اختصاصها بنظر الموضوع » وعندئذ fed rea‏ الصادر با من پمد 
— ويفضل loll Se‏ — فرصا أكثر للنجاح فى تنفيذه . 


وعذا shall‏ هو الذى ينبغى أن يحدد ايضاً موقف LEAL‏ من الفصل فى 
هو ضوع الطلب باتضاذ تدابیر تحفظیة , و لقد أشرنا كيف أن [حجاما محكمة عن 
الفصل فى مدى اعتبار «١‏ ا حیلوثة دون تدھور العلاقات فبا بين تركيا والیونان 
واتساع شقة الحلاف vy har SEY Tyne e hpu‏ تحفظية من شأنه أن يمرقل 
احعالات تنفیذ SLI‏ الذى قد يصدر فى موضوع الدعوى ٠‏ 


قد يقال أن الاتجاه الراجح فى الفقه ‏ بقلع النظر عن رأينا فيه ' هر 
أن هذه التدابير لا تلزم امخاطب باء پمعی آنه پجوز للاطراف العنیه‌ی خجصومة 


۳ تنفيذ هذه التدابير 2 الأعراض Mie‏ 

Male c “by‏ ذلك als c^‏ أن Jans‏ من معيار | لشية من إستعدالة 
او È 342 s^ (5 ue Ja da‏ الدعوی 4 الذى dar cxi‏ اساسا 4242 
Zan Ma Ta i Kal‏ ۳ تدا ہیں Mais‏ — معبارآ a Ji 3 Pri FERT‏ 
Is‏ قيمة dj ul de ¿274 de ai‏ عاى ذلك انه بھی لهذا ا امبارا ٣یت‏ الواضحة 
ف ترتاب مش الأثار س ur‏ ولو جاء ذلك بسورة غير مباشرة — Je‏ 
الموقف الذى يتخذه اطراف الخصومة من cl odo‏ 

مثل هذه الأثار قد تسب صدور الحكم النبافى فى «وضوع الأذاع وقد 
Godi‏ 4+ 

فن الأثار التى قد تسب قصدورالحكم فى الموضوع ما قضت به الفقرةالثانية 
Q^‏ الادة ۱ من النظام الاساسی للمحكمة من أنه > E ol di‏ الحکم a‏ 
ea‏ فورا طراف الدعوی وجلس الامن نبا التدا ہیں التی یری اتخاڈھاء .وإذا 





)١ )‏ أنظر فى الاتجاهات الغقبية القائلة بعدم Gal J]‏ التدا بر التحفطية : 

GUGGENHEIM P., Les Mesures Conservaloires dans , 
la procedure arbitrale et judiciaires, R.C. A.D. Ly 1932. II, Tome 
40, p 676 et ss. 

BARILE G., osservazioni sulla indicazione di misure” 
Cautelari nei procedimenti devanti La Corte internazionale di 
Giustizia, în : Comunicazioni e siudi, IV p 149 e ss. 

وأنظر أيضا : 

TESAURO, op. cit p. 894 e ss., COCATRE- ZILGIEN, 
op. cit, p. 107 et ss., PERRIN, op. cit, p. 33. HUDSON, op. 
cit p. 486 et ss, VILLANI, op, cit, PP. 670 ss. 


کان ذلك لا نى آن بجلس الا من یضطلع پتتفید التداپیر التحفظیه التى قررتهسا 
احکمه . إذ أن إختصاصه فى هذا الصدد قاصر على تنفيذ , الاحکام » الصادرة 
من ا حکمہ AN)‏ ه الثانيه من الأدة عو من الميثاق ) » [لا آن جلس الامن 
يستطيع مع SEUS‏ یأخذفی (عتبارهموقفآطراف الزاع‌من التدا پر التحنظیه 
التی قرر تہا احکمة عندما یتصدی لبحث هذا gl‏ س فى حالة عرضه عليه 
لاتخاذ ما پراه من (جراءات لفظ الامن والس الدوید۱). 


ومن الأثار التى تعقب صدور الحكم فىالمرضوع هو أن امحكمة قدتأخذ 
فی اعتبارها عند تعويض الإضر ار التى لحقت بالطرف الذى فضى له بالق 
یہو جب الحکم النھائی - إذا کان هناك «قتض البذا التعویض - مدی التزام 
أطراف الخصومة مقتضيات سن النية تجاه التدا بير التحفظية التى قضت بها 


ts 


BARILE, Osservazioni sulla indicazioni, op. cit, (1) 
p. 152 — 153, 


+ Veg ص‎ dallo امرجم المشار اليه‎ (Y) 


saia 
المراجع العربية مرتبة هجائيا‎ 


)۱( ابر آهيم تجيب سعد : القانون القضائی ١ ai v»‏ ماما ةالمارف 
بالاسکندر بة -NAVY‏ 

(T)‏ احمد ابو الوفا : الرافعات الدنیة والتجاریة ء ط ۱۳ ؛ دار العارف 

)1( حامد سلطان : القانون الدول السام وقت السل . ط ؛ دار النوضة 
المر بة ۰۱۹۱۹ 

)1( رمزی سیف : الوسیط فى شرح الراففات للدنیة والتجاریة ۱۹۰۹ - 
EIU‏ 

Ui, Ute (0)‏ : التنظیم الدول ء دار اللہضة الم بية - القاهرة . 

aa (y)‏ السعید الدقاق : الام ics) a oll‏ الاقايمية - منشأة 
العارف پالاسکندریة ۷ء 

)۷( محمد طاعت الغنیمی : الاحکام العامة فی قانون الامم » التنظم الدوی 
منشأۃ ا امارف بالاسكندرية ۱ءء 
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سرس 
رقم isa]‏ 
dt is‏ 8 
الفصل الاول 
العلاقة وين إخ:صاص الحكمة بنظر الموضوع وساطتها فى SEJ‏ 
iai oy lai‏ ۷ 
مدی ساطة احكية فى إتخاذ تداپیر تحفظيه بشبوت ولايتها T‏ 


تقدير موقف #كة العدل الدوليه من إختصاصها بانخاذ تداپیر تحنظیہ ۲۱ 


أثر عنصر الإستعجال فى تحقق الحكمة من ثبوت و لایتها Y‏ 


الاصل الثانی 


الظروف الی تستوجب [إتخاذ تدابير تحفظيه vi‏ 
أولا : اصکمة تری آن نشاط ترکیا فی حر امجحة لا بضربا فقوت لسيادية 

لیر نان ۳۱ 
Lite‏ : احکمة لا تری ضرورة [ضاذ التداپیر التحنظیه شم تدهور 

ا موقف پین تر کیا والیونان ja‏ مجاس الامن ٢‏ 
تعامس عرض التذاع على احکمة وجلس الامن وأثر ذلك T‏ 
خاام4 of‏ 


ey ri 
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۲۰۶١‏ مھ وا 


E Im 


a go” “ja اعم‎ 

| Ar Y ^] 

و شا ھامور ضعرع من rely Bole‏ 
lt N,‏ 


